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  بسم الله الرحمن الرحیم
قل اعملوا فیسرى الله عملكم ورسولھ " 

  ".والمؤمنون
 صدق الله العظیم

  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  
  



  
  
  
  

  
 

  

  :أھدي ھذا العمل المتواضع ثمرة جھدي إلى
إلى ملاكي في الدنیا إلى معنى الحب " الوالدین العزیزین" تاج رأسي

أمي "كانت ولازالت سر نجاحي والحنان إلى بلسم الشفاء  إلى من 
  .حفظھا الله وأطال في عمرھا" الغالیة

  :إلى
  .أبي الغالي حفظھ الله و أطال في عمره 

الذي وھب حیاتھ لأجلي ولم یبخل عليّ برعایتھ وحنانھ والذي أنار دربي 
المنتصر فیھا من كان سلاحھ . الحیاة معركة وعلمّني أنوحسّن خلقي، 

  .العلم والمعرفة
إخوتي و أخواتي ،و إلى كل الأصدقاء و اخص بالذكر  وجي وابنتيإلى ز

  .كل من ساعدني في انجاز ھدا البحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
  
  

  

الحمد الله بلا ابتداء والأخر بلا انتھاء البادئ بالإحسان 
والعائد بالامتنان الدال على بقائھ بفناء خلقھ وعنى قدرتھ 

معرفتھ أضرار ،یعجز كل شيء سواه الذي جعل 
وعبادتھ اختیار نحمده حمدا كثیرا ،إذا ھدانا إلى نعمة 
الإسلام وأنار لنا سبیل العلم وفضلنا على كثیرا من 

  .عباده 
ونخلص بالشكر إلى  والدین الذي لم یبخل علیا بطلب 

  .العلم ورافقني طوال المشوار الدراسي 
الذي  "بن عیسى احمد " اشكر كثیرا الأستاذ المحترم 

اشرف على ھذه المذكرة ،وعلى متابعتھا لي خطوة 
  .بخطوة والتي لم یبخل علي بشيء 

  ةكما اشكر من ساعدني على كتابة ھذه المذكر
كما اشكر اللجنة المحترمة التي قبلت أن تناقش ھذه 

  المذكرة
كما اشكر جمیع أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  بجامعة
  سعیدة 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



  المقدمة
شھدت العقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین دعوات و ترتیبات و 

تحویلات باتجاه إطلاق قوي السوق و تحریر المبادلات التجاریة و حركة 
رأس المال و المعلومات التقنیة و القوى العاملة و إزالة القیود التشریعیة و 

  .على المنافسة الدولیةالتنظیمیة المتعلقة بالأسواق الوطنیة و افتتاحھا 
و قد تدعم ذلك من خلال التطورات العالمیة المعاصرة التي تجتاح العالم 

مؤخرا على مختلف الأصعدة الاقتصادیة قد ألقت بظلالھا على اقتصادیات 
دول العالم الثالث من خلال أطروحاتھا الداعیة إلى فتح الأبواب بین الدول 

حریة انتقال رؤوس الأموال بین تلك  في مجال التجارة بمختلف أنواعھا و
الدول ، بالاضافة الى اعتماد مبدأ الاصلاح الھیكلي و انتھاج آلیة السوق ، 
و خاصة في قطاع التجارة الخارجیة الذي یعتبر ذو أھمیة كبیرة في تحقیق 
النمو الاقتصادي عن طریق ترقیة الصادرات الانتاجیة خارج المحروقات 

ا التي توفرھا حریة التجارة في المنافسة و بالاعتماد على المزای
  .التكنولوجیا و انعدام الرسوم الجمركیة 

لقد عرفت الجزائر تحولات اقتصادیة ھامة في العشریتین الأخیرتین ، 
متماشیة مع تبني معظم دول العالم اقتصاد السوق بدل الاقتصاد الموجھ ، 

سارع من   حو العولمةكما أن التغیرات في الاقتصاد العالمي و التحول ن
وتیرة الضغوط من أجل تحریر التجارة الخارجیة ، مما أوجدھا أمام حتمیة 

التحول السابق بھدف الادماج في الاقتصاد العالمي ، حیث تأتي التزامات 
الجزائر في اطار آفاق الانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة و تصدیق 

الذي دخل حیز التنفیذ منذ أول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي و 
، بوجوب تغییر كیفیات تدخل الادارة الجمركیة ، بالاضافة  2005سبتمبر 

الى أن التوجھ المزدوج الاقتصادي و الجبائي لھده المؤسسة یستوجب 
تكییف الانظمة و مناھج العمل مع ضرورة المنافسة الدولیة ، بھدف 

قتصاد العالمي و ادماجھ الوصول لادراج الاقتصاد الجزائري ضمن الا
ضمن التقسیم العالمي للعمل ، و كذا قصد التمكن من الانسجام في المعاییر 

  .الاقتصادیة الدولیة 
و من أجل تحقیق ھذا الھدف سعت الادارة الجمركیة الى القیام   

باصلاحات تتوافق مع متطلبات تحریر التجارة الخارجیة ، و تتم عملیة 
  : عدة محاور متعددة یمكن ایجازھا كالآتي الاصلاح الجمركي في 

  تعدیل قانون الجمارك /
  تبسیط الاجراءات الجمركیة / 
  تبني تعریفة جمركیة متماشیة مع التطورات الجمركیة العالمیة / 
  التأھیل و التدریب/



كما أن الاصلاحات الجمركیة تعتبر جزء من الاصلاحات الاقتصادیة التي 
دف ھذه الاصلاحات الى تحقیق العدید من الغایات باشرتھا الجزائر ، و تھ

بما یحفف زیادة النشاط الاقتصادي و فعالیتھ وتتمتل أھم ھده الغایات في 
تبسیط الاجراءات الجمركیة ، سرعة تخلیص السلع ، الشفافیة ، ھذا ما 

  .یساھم في رفع القیود التي تعیق التجارة الخارجیة 
   اشكالیة البحث: اولا 

نة التي تحتلھا التجارة الخارجیة في المعاملات الاقتصادیة الدولیة مع المكا
و كذلك في تطویر قطاع الصادرات ، و مع تزاید التوجھ نحو حریة 

التجارة للاسراع في عملیة الاندماج العالمي خصوصا للجزائر و مع 
انتھاج الدولة لعدة سیاسات و اجراءات لمواكبة ھذا التوجھ لترقیة 

ارج المحروقات على غرار الخوصصة و ترقیة الاستثمار الصادرات خ
الاجنبي المباشر و تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و اصلاح 
النظام القانوني و المؤسساتي في ھذا المجال ، أمام ھذا الوضع نطرح 

  :الاشكال الآتي
  ما مدى تأثیر النظام القانوني للجمارك على التنمیة الاقتصادیة ؟

ة بالموضوع احاطة وافیة و للوصول الى الغایة المنشودة یمكن أن للاحاط
  :نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة 

  ھي السیاسیة الجمركیة المتبعة في ظل التحولات الاقتصادیة ؟ ما
  الجمارك في ظل الانفتاح الاقتصادي؟ إدارة إلىھي المھام المخولة  ما
التي عرفتھا  الإصلاحاتالجمركیة المعمول بھا في ظل  الأوضاعھي  ما

  وملف العصرنة ؟ OMCالجمارك من خلال مفاوضات للانضمام الى 
  :أسباب اختیار البحث : تانیا

  :ھناك عدة أسباب و مبررات أدت بنا الى اختیار ھذا الموضوع من بینھا 
  الاھمیة الاقتصادیة للنظام الجمركي في حمایة الاقتصاد *
  لة الدراسات القانونیة في ھدا الموضوعق*
الوزن الحقیقي الذي یجب أن یعطى للنظام الجمركي في ظل المؤشرات *

  الاقتصادیة التي تعیشھا الجزائر
  تطور قطاع الجمارك في الجزائر*

 :أھمیة البحث: ثالثا 
تكمن أھمیة الموضوع في اسقاط الاصلاحات الجمركیة على التجارة 

خلال دراسة الآثار المترتبة من القیام بھده الاصلاحات الخارجیة ، من 
على ھذه الأخیرة ، و معرفة مدى مساھمتھا في تسھیل و تیسیر التجارة 

  .الخارجیة 
  :أھداف البحث: رابعا



ضوع على تحقیق مجموعة من الاھداف و كدا موضوعنا ھذا یقوم كل مو
  : ، حیث تتمثل فیما یلي

  .النظام الجمركي الجزائري التعرف أكثر على دور *
  تبیان مدى مساھمة الاصلاحات الجمركیة في تسھیل التجارة الخارجیة *

  :المنھج المستخدم في البحث : خامسا
نظر الأھمیة الموضوع ولتوضیح المسائل السابقة سنعتمد المنھج التاریخي 

ثیر ،والمنھج التحلیلي في تبیان نطاق وتأ للجماركلتتبع التطور التاریخي 
النظام القانوني و المؤسساتي للجمارك و دوره في تنمیة الاقتصاد الوطني 

  . و تبیان الإصلاحات الجمركیة على التجارة الخارجیة
وقد اتبعنا في دراسة ھذا الموضوع على خطة ثنائیة متكونة من فصلین     

  :كالتالي 
رك قسمناه لنظام القانوني و المؤسساتي للجماتناولت فیھ ا:الفصل الأول 

التطور التاریخي للجمارك و مھام إدارة ،تناولت في الأول  ینحثإلى مب
الى وسائل ادارة الجمارك و ما المبحث الثاني تطرقت فیھ الجمارك ،أ

  ھیكلھا التنظیمي و سیاستھا الجمركیة 
دور النظام القانوني للجمارك خصصت ھذا الفصل لدراسة :الفصل الثاني 

قسمناه إلى مبحثین ، تناولت في الأول ، الوطنيفي تنمیة الاقتصاد 
الجمارك في ظل التحولات الاقتصادیة و شراكة الجزائر مع الاتحاد 

الثاني الى عصرنة ادارة الجمارك و ،كما تطرقت في المبحث الأوروبي 
  . تطویرھا

 .وخاتمة تضمنت ما توصلت إلیھ من استنتاجات واقتراحات 

  
  

 
 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 النظام القانوني للجمارك : الفصل الأول

غایة الفترة الزمنیة الحالیة والقطاع الجمركي یشھد  إلىالاستقلال منذ 

انین والتنظیمات ھو خاص بالقوما إصلاحات منھا ما ھو ھیكلي ومنھا 

توجیھ التجارة الخارجیة وتسخیرھا لحمایة الاقتصاد الجمركیة بغرض 

  :خلال الوطني وذلك من 

  .حمایة المنتوج الوطني  -
تنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تسمح بتطبیق قانون التعریفة  -

والتشریع الجمركیین في مجال الصرف وتطبیق الإجراءات الجمركیة في 
  .حالتي الاستیراد والتصدیر 

ھیئة حكومیة یستند إلیھا تطبیق ھذه  إدارة الجمارك تعد أنبما و 
تكیف مع تطور الأحداث وقد جاء تكییف إدارة الاءات كان  علیھا الإجر

الجمارك من خلال التقییم الجدید للتنظیم الجمركي والإصلاحات التي 
  .قامت بھا إدارة الجمارك بغرض التطور التكنولوجي 

تعریف ھذه المؤسسة من خلال مجال  إلىا الفصل سنتطرق ذوفي ھ
سوبة إلیھا من حیث تنظیمھا، والسیاسیة نشاطھا وكذلك تحدید المھام المن

الجمركیة المطبقة من طرف مؤسسة الجمارك واھم التطورات 
 .والإصلاحات التي شھدتھا 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  التطور التاریخي للجمارك ومھامھا: المبحث الأول

  
عرفت في اللغة الفرنسیة عن طریق اللغة    Douane كلمة جمارك

وتعني مكان القائمین على بیت المال أین كانت  )دیوان خلیفة(العربیة 
لھا  Douana تجمع الزكاة والغنائم والصدقات وكذلك الكلمة الایطالیة 

  1نفس الجذور العربیة 
متعددة مر تطور الجمارك على عدة عصور عرف خلالھا تنظیمات ومھام 

  .لمحة على الجمارك القدیمة والمعاصرة  إلىحیث سنتطرق 

  الجمارك عبر التاریخ : المطلب الأول

فھي ظاھرة قدیمة ترتبط  ،لجمارك من مبتكرات العصر الحاضر لیست ا

 إلیھا تولجأمة ولقد عرفتھا الدول جمیعا نشأتھا بنشأة المجموعات المنظ

في مختلف العصور ولكنھا كانت لغیر الغایة وعلى غیر الوجھ الذي نراھا 

  .فیھ الیوم 

  عن الجمارك في العالم ةحة تاریخیلم: الفرع الأول
  
عقوبة جمركیة لمنع تسرب النبیذ والمنتوجات  تفرض في مصر قدیما .1

 إلى مصر 
في الیونان كانت الرسوم الجمركیة تفرض على البضائع  و .2

 الوطنیة  المنتجاتتوردة بقصد حمایة ـــالمس

أما الرومانیون فقد استخدموھا لمكافحة تسلل العبید عبر الحدود دون  .3

أداء الضریبة المفروضة وقد تستوفي لیس فقط على البضائع الواردة 

أخرى ومن قریة  إلىمن الخارج بل أیضا عن تلك التي تنقل من مدینة 

قریة وقد كانت وطائتھا تزداد على أفراد الشعب كلما شعر ذو  إلى

ما تنتجھ أراضیھم وممتلكاتھم لا یكفي  إنمن ملوك  وأمراء  السلطان ،

                                           
مدرسة ضباط فرقة الجمارك " دروس المنازعات الجمركیة " المفتش الرئیسي كرفة طاھر  

.2005-ورقلة  1  



 أوالقیام بمشاریع عامة  أوسد بعض الحاجات مثل الدفاع عن الوطن 

 1.زواج احد الأمراء 

، شأنھا 2وقد كانت مصلحة الجمارك تقوم بتفتیش البضائع والأشخاص  
اقل تذمرا الیوم ولم یكن المسافرون یوم ذاك أرحب صدرا منھم الیوم ولا 

م غضبھ ن نفسھ قد صب جمن تصرفات رجال الجمارك ذلك أن شیشیرو
 ألیس" على ھؤلاء، یوم وفق أمام قضاء روما وقال في إحدى مرافعاتھ 

م أن یفتش رجال الجمارك لیس الأجانب فقط بل قوات من التعسف والظل
  ".الرومان أنفسھم أیضا 

القرن الأول من انفصالھا وفي فرنسا بقي التشریع الجمركي غامضا في .4
القوانین التي كانت ساریة في روما  أنعن روما على انھ من الراجح 

مطبقة في فرنسا حتى القرون الوسطى وقد أصبحت الرسوم الجمركیة في 
عھد الإقطاعیین تطبیق من قبل النبلاء لمصلحتھم الخاصة،  فكان كل  نبیل 

المصدرة  أومقاطعتھ  إلىیفرض رسوما جمركیة على البضائع المستوردة 
 إلىمنھا فضلا عن الرسوم التي تفرض على البضائع نفسھا حین دخولھا 

  .خروجھا منھا  أوالأراضي الفرنسیة 
وبقى الوضع على ما ذكر من عدم الاستقرار والغموض في التشریع 

في عھد كولبیر حیث  17 رنقالالجمركي حتى زوال نفوذ النبلاء في 
طبق على السواد في جمیع أرجاء المملكة الفرنسیة أصبح ھذا التشریع ی

وتستوفي الرسوم الجمركیة على الحدود الخارجیة فقط لا على حدود كل 
  .مقاطعة من المقطعات 

وفي الإسلام كان من بین الضرائب المفروضة ما یسمى بالعشور ومن .5
 المقرر في الشرع أخذ العشر من بضائع التجار التي یقدمون بھا من دار

دار السلام ولا یزید الأخذ على مرة واحدة من كل تاجر في  إلىب رالح
 أوالسنة ولو تكرر قدومھ وھذا ما نسمیھ في الوقت الحاضر بالمكوس 

الضرائب الجمركیة وأول ظھورھا في الإسلام في عھد الخلیفة عمر بن 
وكان  عندما كتب إلیھ أبو موسى الأشعري  –رضي الله عنھ –الخطاب 

في العراق یستشیره بما یأخذه الأجانب من تجار المسلمین الذین عاملھ 
خد من أھلي الذمة " یدخلون بلادھم لبیع بضائعھم فكتب إلیھ عمر یقول 

" نصف العشر ومن المسلمین ربع العشر بقدر الزكاة المفروضة علیھم 
وھكذا انتشرت قاعدة التعشیر في الدول الإسلامیة واستمرت طیلة بقاء 

  . دولتھم

                                           
، صفحة 1994الدار الجامعیة للطباعة والنشر بیروت " إدارة الجمارك " شوقي رامز شعبان ،  
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التشریع الجمركي مرتبطا ارتباطا وثیقا  وفي الدولة العثمانیة كان. 6
بالامتیازات الأجنبیة التي منحھا السلاطین في اغلب الدول الأوروبیة ذلك 

الدولة العثمانیة بمنحھا امتیازات تجاریة للدول المذكورة قیدت نفسھا  أن
في الأمور الجمركیة بقیود ثقیلة لم تعد تملك معھا  حریة إصدار القوانین 

 أنرأت سن قانون جمركي  إذازما علیھا على الشكل الذي تبتغیھ فكان لا
تدخل بمفاوضات مع دول أجنبیة وان تأخذ موافقتھا علیھا حتى یصبح 
القانون الصادر عنھا نافذا في حق رعایا تلك الدول ولذلك كان التشریع 

شریعا مشوشا مؤلفا من الجمركي والعثماني قبل الحرب العالمیة الأولى ت
على رعایا الدول الأجنبیة  سیم تتخذ بصورة مؤقتة ویطبق تعلیمات ومرا

  .ما حاز موافقة تلك الدول 
الضریبة الجمركیة منذ نشأتھا غایة  ضھكذا یتبین مما تقدم انھ رافق فرو

أمیریة محض لسد الأعباء العامة الناتجة عن حفظ الأمن في الداخل 
والخارج وإقامة القضاء بین المواطنین وغیرھا من الأعباء الملقاة على 

، وقد كان للثورة 18وبقت كذلك لوجھ عام حتى أواخر القرن .الدولةعاتق 
وللاختراعات الثلاثة الھامة في  الاجتماعیة التي حصلت في فرنسا

لتي الغزل والحیاكة، وأثرھا الكبیر في إعطاء آآلة البخاریة، و: بریطانیا
اتجاه جدید للضریبة الجمركیة التي بدأت ترتدي طابعا اقتصادیا غایتھ 

وحمایتھا من منافسة  الصناعات الأجنبیة  1تشجیع الصناعات الوطنیة 
توحید أراضیھا  إلىلجأت الدول  أنالاتجاه المماثلة، وكان من نتیجة ھذا 

  .جمركیا لتكون أقوى اقتصادیا وسیاسیا فزالت الحواجز  الداخلیة 
وأصبحت البلاد وحدة تخضع لتشریعات جمركیة واحد على امتداد 

أراضیھا، بالنسبة للبضائع الأجنبیة الداخلة إلیھا فكانت الوحدة الجمركیة  
بعد الوحدة الفرنسیة التي سبقتھا بكثیر " رین بالزولف" الألمانیة المعروفة 

قوي الصراع الدولي في السیاسة  أنوكان إجراء ذلك  1879اثر ثروة 
 .الجمركیة بین اتجاھین مختلفین 

  
حمایة الصناعات الوطنیة من مزاحمة  إلىوھو یرمي : الاتجاه الأول. 1

ة المرتفعة البضائع الأجنبیة المماثلة لھا وذلك بفرض الضرائب الجمركی
  .جانب بعض القیود والمحظورات المقتضاة  إلىعلیھا 

حریة التبادل التجاري وتسھیلھ بین  إلىوھو یرمي  :الاتجاه الثاني. 2
  .المتباعدةم لالعا الدول واختصار المسافات بین أقطار

                                           
. 24-23-  22ص ،  السابق  مرجعال"  إدارة الجمارك " امز شعبان ، شوقي ر  1  



على أصحاب الاتجاه الأول قائلین  تھلائمموقد انحنى أصحاب ھذا الاتجاه ب
على ما الجدوى من حفر الأنفاق وإقامة الجسور بین الدول طالما انھ یوجد 

  .جــــــــــــسر موظف جمركي یعرقل السیر  أوكل نفق  رأس
مراعاة كل منھما دون و لوفي سبیل التقریب بین الاتجاھین المتباینین 

إقامة اتفاقیات فیما بینھا  لىإالأضرار بالأخر لجأت الدول المختلفة 
إقلیمیة ومن ابرز الاتفاقیات المذكورة  أواتفاقیات ثنائیة واتفاقیات جماعیة 

:  
وقد ورد  1945مارس  22میثاق الجامعة العربیة وھو مؤرخ في   . أ

الھدف منھ ھو تعاون دول الأعضاء تعاونا وثیقا  إنفي مادتھ الثانیة 
تبادل التجاري والنقد ال في ذلك الاقتصادیة بماشؤون الفي  1

  .والصناعیةشؤون الزراعیة الوالجمارك و

 Géneral Agrrement on Tarriffs and" ب مؤتمر التعریفات 
Trade "  

GATT)( : وكان من جملة أھدافھ تطبیق  1947 سنةجنیف في وقد عقد
قاعدة الدول الأكثر رعایة من قبل الدول التي اشتركت في المؤتمر 
وتخفیض الضرائب  الجمركیة عن بعض الأصناف التي تنتجھا ھذه الدول 

  .2مع التعھد بعدم رفع ھذه الضرائب 
انطواء  إلىوھي ترمي : مشتركة بین دول الغرب الوروبیة الأسوق ال.ج

ھذه الدول ضمن حدود خارجیة مشتركة من الناحیة الجمركیة مع  جمیع
ھذه السوق على مراحل  نشاءإإزالة جمیع الحواجز الجمركیة بینھا، وقد تم 

  .متعددة خلال السنوات الأخیرة

  لمحة تاریخیة على الجمارك الجزائریة: الفرع  الثاني 
  

مراحلھا  إلىمرت إدارة الجمارك بتطورات وتحولات عدة سوف نتطرق 

:  

تمیز نظام الجمارك بارتباطھ :  الجمارك إبان الاستعمار: المرحلة الأولى 

ما یخص التنظیمات الجمركیة أصدرت ــــــــــــــــــبنظام الاستعمار ففی

  :السلطات الفرنسیة القرارات التالیة 

                                           
.24. ص،سابق المرجع ال"  إدارة الجمارك " شوقي رامز شعبان ،   1  
الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة و التجارة ، عقدت سنة : القات ھي اختصار عن اللغة الانجلیزیة  2

التخفیف من قیود التجارة الدولیة و تطورت لتصبح الیوم إلى ما بین عدد من البلدان ھدفھا  1947
   .یعرف بمنظمة التجارة العالمیة مقرھا جنیف في سویسرا



/ 08/09أول قرار عمل على إنشاء مدیر عام للجمارك كان في تاریخ . 1
  .ساعده مفتش مترجم مقابض 1830

حیث تم إلغاء  17/09/1830أول مھمة لرجل الجمارك جسدت في قرار 
فعلیا قطــــــــــــاعا جمركیا  أنشأتو  حقوق الدخول لمدینة الجزائر

صــــــــغیرا في الجزائر إلى غایة إدخال الجزائر النظام القانوني 
  الفرنسي،

  :وشھد قطاع الجمارك في تلك المرحلة 
 .المراقبة المحدودة للتجارة الخارجیة  -

لصرف بالإضافة إلى الخدمات المركزیة التي كانت منظمة امراقبة  -

  .في شكل مكاتب خاصة 

  .1مراقبة عملیات التصدیر و الاستیراد  -

بعد الاستقلال عملت الجزائر  : لمرحلة الثانیة الجمارك بعد الاستقلالا
على إنشاء إدارة جمركیة جزائریة تعمل طبقا لقوانین ونصوص المشرع 

  .الجزائري 
  .على كل الصادرات % 03وضع الرسم الخاص ب  1963فیفري  -
أول محاولة لمراقبة التجارة الخارجیة تتمثل في تحدید كمیة  1963ماي  -

  .وطني وتسویة میزان المدفوعات البضائع المستوردة لحمایة الإنتاج ال
تطبیق أول تعریفة جمركیة جزائریة ، لغرض تدعیم نظام  1963أكتوبر - 

 %10ق علیھا سبة للسلع المستوردة للبضائع تطبتحدید الحصص وبالن
  .بالنسبة للسلع المستوردة للاستھلاك النھائي % 20إلى % 15ومن 

  إصدار تعریفة جمركیة جدیدة :  1968فیفري - 
  :یلي  وتمیزت ھذه المرحلة بما

  .الخارجیةالدولة للتجارة   احتكار- 
  .خلق احتكار جدید مسیر من طرف الشركات الوطنیة  - 
  .تكفل الدولة بكل ما یخص التصدیر والاستیراد وتوزیع المنتوجات  -
زیادة مستوى النشاط الاقتصادي وخاصة بعد إطلاق مخطط التنمیة  -

ضرورة إعادة النظر في  إلىلمعطیات الاقتصادیة الجدیدة أدت اف 2المحلي 
التعریفة الجمركیة لتأقلمھا  مع المتطلبات الجدیدة لمراقبة التجارة 

  .أنظمة للاستیراد  3الخارجیة وعلیھ ظھرت 
  .نظام تحدید الحصص. 1

                                           
المتضمن إنشاء المدیریة الوطنیة  16/01/1965المؤرخ في  65/21المرسوم التنفیذي رقم  

.للجمارك  1  
 ضمن إنشاء المدیریة الوطنیةالمت 16/01/1965المؤرخ في  65/21المرسوم التنفیذي رقم  

. للجمارك 2  



نظام المنتوجات الحرة قائمتھا محددة ومسجلة في البرنامج التام . 2 
  .للاستیراد

اتجھ ھذا النظام نحو التعقیم منذ : نظام التراخیص الشامل للاستیراد. 3
ویعمل على تنظیم ومراقبة المنتجات المستوردة لتحقیق المرونة في  1973

 %  25مراقبة التجارة الخارجیة  وسجل معدل الاستیراد ارتفاعا یقدر ب 
د رقم ، مما أدى إلى إصدار قانون جدی1977سنة  % 31.5إلى  1969في 
   .11/02/19781المؤرخ في  78-02

 21المؤرخ في  07-79ھذا سجلت ھذه المرحلة إصدار قانون  إلىإضافة 
المتعلق بقانون الجمارك الذي یمثل القاعدة القانونیة الأساسیة  1979/ 07/

  .2التي تثیر النشاط الجمركي 
تمیزت ھذه المرحلة :  عاصرةمالجمارك الجزائریة ال:المرحلة الثالثة

بالتحریر التدریجي للاقتصاد الوطني حیث تم إلغاء احتكار الدولة للتجارة 
 01-88فالقانون  ،وم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ج مفھاالخارجیة وادم

المتعلق بتوجیھ المؤسسات العمومیة أعاد الاعتبار للدور المركزي الذي 
كما خفضت إدارة الجمارك  تلعبھ المؤسسة من حیث خلق الثروات،

معدلات وعوضت الرسم على  07الى 19معدلات الحقوق الجمركیة من 
بدلا من الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  TVA القیمة المضافة

(TUGP)  فھذه الإجــــــــــــراءات ساعدت على دخول ادارك الجمارك
  .في محیط الاقتصاد الدولي 

  رة الجماركمفھوم إدا: الفرع الثالث 

ھي ھیئة تطبیق التشریع الخاص بالتجارة الخارجیة والتشریع الجمركي 

 أوعلى جمیع البضائع التي تعبر الحدود سواء عند دخول الإقلیم الجمركي 

  .عند الخروج منھ

المھمة الأساسیة للجمارك والمألوفة لإداراتھا ھي السھر على تطبیق  إن
التعریفة لكي یتم حمایة الاقتصاد الوطني وھذا باستعمال أنظمة خاصة 

  :حتى تتأقلم ھذه الحمایة مع متطلبات التصدیر 
إدارة الجمارك تعد إدارة  أننستنتج  أنومن خلال ھذه التعریفات یمكن 

  :فعالة لـــــ
  .الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتجارة الخارجیة بصفة خاصة ضبط -

                                           
والمتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق  1997/07/22المؤرخ في  97/290المرسوم التنفیذي رقم  1

   ).وزارة التجارة –وزارة المالیة (المختلفة للرقابة بین مصالح الضرائب والجمارك وتنظیمھا 
  .المتعلق بقانون الجماركو  1979/07/21المؤرخ في  79/07رقم القانون  2



  .التعھد بتنظیم البضائع وكذلك مراقبة تنقلات الأفراد وكذا وسائل النقل  -
  .كزھا وأعضائھا على تطبیق القوانیناأیضا تعمل بكامل مر -

  التالي  1ویشمل ھذا التطبیق النطاق الجمركي:  

قلیمیة والمنطقة المتاخمة كما ھي محددة منطقة بحریة تتكون من المیاه الإ
  2.في التشریع المعمول بھ

خط مرسوم على   إلىمنطقة بریة تمتد على الحدود البحریة من الساحل  -
كلم تسھیلا لقمع الغش   60كلم  منھ ویمكن تمدید ھذه المسافة على  30بعد 

كما كلم  400وفي ولایة تندوف ، ادرار ، تمنراست یمكن تمدیدھا إلى 
  3.یحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

  مھام إدارة الجمارك : المطلب الثاني 
لھا  إنمن خلال التعریف بإدارة الجمارك وذكر مراحل تطورھا تبین 

اختصاصات متعددة موكلة لھا تقوم بالسھر على تنفیذھا وتحقیق الأھداف 
  المسطرة 

مھمة الجمارك بحكم اختصاصاتھا المتعددة تلعب دورا ھاما في إطار  إن
حمایة الاقتصاد الوطني خاصة بعد التطور الذي طرا على مستوى التجارة 

  :الخارجیة ومھام إدارة الجمارك متمثلة في 

  :المھمة الجبائیة :الفرع الأول 
 أنالمعلوم  منف4كلاسیكیة تساھم بقسط وفیر في إرادات الدولة  ھي مھمة 

لإدارة الجمارك طابع جبائي ویظھر ذلك من خلال تصلیحات الإدارة 
الضریبیة بتطبیق قانون التعریفة الجمركیة ، إذ أن إدارة الجمارك مكلفة 
بتغطیة القروض الجبائیة أو الشبھ جبائیة التي تمس البضائع سواء في حالة 

فان لھذه  ،یة للجمارك المھمة الجبائ الاستیراد بالإضافة إلى أوالتصدیر 
  .الأخیرة مراقبة جبائیة  

من بین أھم مھام إدارة الجمارك ھي : تحصیل الإیرادات الجمركیة . أ
مما  5فرض رسوم وحقوق جمركیة وقروض ضریبیة من نفس الصنف 

الجبائي المحصل علیھ وتزوید ) التجاري(جعلھا موردا ھاما للمدخول 
  .الخزینة العمومیة

                                           
.والمتضمن قانون الجمارك  22/08والمؤرخ في  98/10من القانون رقم  28المادة   1  
.المتضمن إنشاء مصلحة الجمارك 62سبتمبر  21قرار   2  
.والمتضمن قانون الجمارك 22/08والمؤرخ في  98/10 القانون رقم من 29المادة   3  
ص  2012قات العامة و الإعلام ، المدیریة العامة للجمارك الجمارك في كلمات ، مدیریة العلا 

04. 4  
5  JEAN CLAUDE BEER ET HENRI TERMEAU (droit douanier) edition 
ECO , paris 1998   p  27.  



أیضا فان إدارة الجمارك مكلفة : یرادات غیر الجمركیة تحصیل الإ. ب
بتحصیل وتغطیة بعض الرسوم والمقصود بھا ھو فرض ضرائب تقتطع 

ھیاكل  أومنھا لاختصاص التام للجمارك وأخرى ترجع إلى إرادات 
  .خاصة  أوعمومیة كانت 

م سواء نضیف إلى المھام الجبائیة الرقابة الجبائیة وتقد: الرقابة الجبائیة .ج 
غیر مباشرة لحساب إیرادات أخرى فمن الواجب  أوبطریقة مباشرة 

مراقبة كل البضائع  :التذكیر بأھمیة المھمة الجبائیة عند التصدیر تتمثل في
من قبل مصلحة الوثائق المراقبة لھا فدلیل خروج ھذه البضائع من الحدود 

  .1الجمارك الجمركیة تكون على أساس الوثائق المستندة من طرف إدارة 

  :المھمة الاقتصادیة :الفرع الثاني 
نبین ھنا المكونات الاقتصادیة لھده المھمة وفعالیتھا في المیدان وفي 

  . النشاطات المختلفة التي تتمثل في سیاستین
أما الجبایة وذلك لحمایة الاقتصاد وأما الســـــــــــیاسة الحرة عندما تتطلب 
الظروف ذلك، ولكن ھاتیین السیاستین متناقضتین وخاصة وان إدارة 

إدارة  أننستطیع القول ،الجمارك كانت دوما في خدمة الاقتصادیات 
لتقلیدیة الجمارك تبحث عن تقنیان جدیدة لكن في نفس الوقت تقوم بمھامھا ا

  2:والمتمثلة أساسا في 
ضمان دراسة الحدود ونشاط الموانئ والمطارات في المیدان  -

  .الجمركي 

  .محاربة تھریب المنتوجات الضروریة والبضائع  -

ضمان تطبیق التشریعات المرتبطة بالتجارة الخارجیة عند الاستیراد  -

  .والتصدیر 

  لین الاقتصادیین إعداد وتحلیل إحصائیات التجارة الخارجیة للمتعام -

  .مراقبة التجارة والمبادلات الخارجیة -

  .حمایة المنشات الناشئة من المنافسة  -

  .جعل نظام الواردات ضروري وذلك بتحدید الواردات الفائض  -

دور الدفاع باستعمال الجمارك على  ولا یقتصر الدور الاقتصادي لإدارة
  :3ي أھداف جدیدة تتمثل ف ھناكمختلف عناصر الحمایة حیث 

                                           
، ص  2011مجلة الجمارك لمعرفتنا أحسن صادرة عن المدیریة العامة للجمارك طبعة سنة  

4. 1  
.1996- 1995وھران  –السیاسة الجمركیة في اقتصاد السوق من اعدد المجلة المحلیة   2  
محمد رحماني ، الرقابة الجمركیة على الامتیازات الجبائیة ، مذكرة التخرج ،تخصص إدارة  3
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  .تنشیط التدخل الجمركي في ظل المبادلات بطریقة تجعلھا عادلة  -

النقل من خلال  أوالمساھمة في تطور النشاط الاقتصادي والتجاري  -

  .وضع الأنظمة الاقتصادیة 

  .تھیئة القرارات الملائمة -

تحمي المعلومات عن طریق القروض، التسدیدات والأنظمة المالیة  -

  1المرتبطة بالمبادلات الخارجیة للبضائع 

إلى جانب المھمة الاقتصادیة والضریبیة للجمارك تقوم ھذه  :مھام أخرى
  :الأخیرة بمھام أخرى منھا  ما یلي

   .السھر على التنظیم الخاص للعلاقات المالیة مع الخارج وتطبیقھا  -

  .دراسة الحركة العادیة لرؤوس الأموال  -

المراقبة الشدیدة لتھریب الأسلحة والمخدرات، ذلك راجع للأشخاص  -

  .المخالفین للقانون 

  .حمایة الحیوانات والغابات والتي ھي موضوع حمایة محلیة ودولیة  -

  .الحفاظ على التراث الفني والثقافي  -

  حمایة النشاطات البحریة والموانئ حسب المجال الجمركي  -

  :وعلیھ فان إدارة الجمارك تسعى إلى بلوغ الأھداف التالیة 
  .وضع نظام تشریعي قانوني یشرح للمتعاملین كیفیة العمل  -

  مراقبة تسییر المصالح الجمركیة  -

  .تنظیم حركة السلع ورؤوس الأموال من الحدود الجمركیة  -

 .2والتھریب مكافحة الغش  -

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 1997ریب البضائع والتدابیر الجمركیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  محمد خلیفي تھ 

.143ص، 1  
.137-138ص الرقابة الجمركیة على الامتیازات الجبائیة ،المرجع السابق، محمد رحماني ،  2  



 
 
 

وسائل إدارة الجمارك وھیكلھا التنظیمي : المبحث الثاني 

 وسیاستھا الجمركیة 

قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین مطلب الأول درسنا فیھ وسائل إدارة 
الجمارك والمطلب الثاني خصصناه لتطور النظام الھیكلي لإدارة 

  .الجمارك
  وسائل إدارة الجمارك  : المطلب الأول

تستعمل إدارة الجمارك وسائل متعددة من اجل تحقیق الأھداف المسطرة 
  :وضمان السیر الدینامیكي لمصالح الجمارك ومن أھم ھذه الوسائل نذكر 

  :الوسائل القانونیة :الفرع الأول

  : تعتبر من أھم الوسائل الجمركیة لأنھا تحدد مھام الجمارك وتتمثل في 

تعتبر أول وسیلة تتبعھا وتعتمد علیھا إدارة الجمارك، : 1قانون الجمارك . أ
موظفي مصلحة الجمارك عند أداء وظیفتھم ، ویعتبر قانون  حميانھ ی إذ

الجمارك مرجع یتضمن التنظیمات والتشریعات المتعلقة بالنشاط الجمركي 
، و یشكل قانون ویتم تطبیق ھذا القانون عبر كامل التراب الوطني 

الجمارك النظام القانوني التي تمارس فیھ إدارة الجمارك مختلف 
الإجراءات التي تطبقھا الإدارة على المتعاملین صلاحیاتھا و مختلف 

الاقتصادیین في مجال التجارة الخارجیة ، یحدد قانون الجمارك مجال 
تطبیق القانون ، تعریف الإقلیم الجمركي ، النظم الجمركیة الاقتصادیة ، 

  .الخ...الحقوق و الرسوم الجمركیة المنازعات الجمركیة
المداخیل   ضمن النفقات الإجمالیة للدولة ووثیقة تت وھ :قانون المالیة. ب

الرسوم المباشرة والغیر المباشرة خلال السنة لصالح  إلىالمختلفة، إضافة 
الدولة طبقا للقوانین والنصوص التطبیقیة الجاري العمل بھا وھذا القانون 

تتبع كل ما جاء  أنیصدر مرة في كل بدایة السنة وعلى إدارة الجمارك  
  .ات فیھ من متغیر

                                           
.326 إلى 319، المواد من  21/07/1997المؤرخ في  79/07قانون الجمارك رقم      1  



ھي عبارة عن مجموعة قوانین دولیة یجب أن  :المعاھدة الدولیة .ج

أو متعددة الأطراف مثل الجزائر ومجلس تكون ثنائیة  ) CEE  (تعرفھا 
  CCD. 1التعاون الجمركي 

یوجد  اتفاقیات تجاریة تخص  إذتكون المعاھدات الدولیة في قمة التشریع 
التبادل بین  إلىتبادل السلع بین بلدین واتفاقیات تعریفیة تجاریة ، بالإضافة 

 أوالطرفین ھناك إعفاء فیما یخص الجبایة الجمركیة سواء إعفاء كلي 
  .جزئي 

مثل قانون استثمار، قانون النقد والقرض المنافسة،  :قوانین أخرى .د
وقانون النوعیة كل ھذه القوانین یأخذھا التشریع قانون حمایة المستھلك 
  .الجمركي بعین الاعتبار 

 أيیقصد بھا كل القوانین التي لم تذكر في : الجرائد الرسمیة المكملة  .ه
قانون ملخص لوزارة جالات السابقة، یحتوى على من المـــــــــــــــــــــ

على التشریع  الصحة التي تنص على استیراد مكملات صناعیة فلا بد
  .نقطة جمركیة  أيیكون محدد ومطبقا في  أنالجمركي 

  :الوسائل البشریة : الفرع الثاني 

تنظیم  إنتتمثل في العنصر البشري من إطارات وأعوان الجمارك، 

الإدارات في مصالح الجمارك یختلف حسب المھام، فنجد في الجانب 

الإداري مختصین في الإعلام الآلي الإحصائیات، المنازعات والمحاسبة، 

ونجد في الجانب التقني فئة أعوان الجمارك المتمثلین في ضباط الفرق، 

  . 2ضباط المراقبة، المفتش الرئیسي، مفتش العمداء والمراقبة العام 

  الوسائل المالیة والمادیة : الفرع الثالث

الوسائل المالیة توفر میزانیة من اجل تحقیق خدمات للمكونین  إن 

  .كتخصیص مساحات للفحص والبضائع ، وكذا تحدید الأجور 

أما الوسائل المادیة فھي كل الوسائل التي تستعملھا مصالح الجمارك من 
 إلىم الآلي وتطوره سارعت عتاد وتجھیزات خاصة، ومن ظھور الإعلا

 .تدعیم مصلحتھا بنظام معلومات في جمیع مراكزھا وحتى فروعھا 
  

                                           
.136الامتیازات الجبائیة، المرجع السابق ،ص الرقابة الجمركیة على      1 محمد رحماني ، 

روجیة دھیم ، مدخل الى الاقتصاد ، الطبعة الثانیة ، دار منشورات عیوات ، بیروت  
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  :تطور النظام الھیكلي لإدارة الجمارك : المطلب الثاني

تغیرات  إلىالتطورات والتغیرات التي عرفھا الاقتصاد الوطني أدت  إن

یكون ھناك تغیرات  أنجذریة في النظام الجمركي الجزائري ومن المنطق 

في الھیكل التنظیمي في إدارة الجمارك وذلك تماشیا مع التطورات الجاریة 

  :ونجد ھذا التنظیم یضم ما یلي 

  : المدیریة العامة و المفتشیة لمصالح الجمارك:الفرع الأول 
المدیریة العامة مدیر عام یعتبر بمثابة سلطة سامیة ، یعین باقتراع من  

، یقوم المدیر بعدة مھام وصلاحیات ویساعد في أداء  1وزارة المالیة 
  .مھامھ مدراء یشرفون حسب اختصاصاتھم على الإدارة 

وھي  ،طة المباشرة للمدیر العام أما المفتشیة العامة للجمارك تقع تحت السل
مسیرة من طرف المفتش العام یعین حسب الشروط المنصوص علیھا في 

بالكفاءة المھنیة والأقدمیة ویساعده رؤساء  یتمیزو المراسیم الإداریة
  .یقومون بالمراقبة 

  :التنظیم المركزي :الفرع الثاني 
ھذه ھو عبارة عن مدیریات تقع تحت سلطة المدیر، ویتمحور عمل 

حول توجھات السیاسة العامة للحكومة بالتعاون مع المصالح المدیریات 
فاقیات الدولیة وتقوم بتسییر الوزاریة المعنیة الأخرى، كما تشارك في الات

المستخدمین لضمان التطبیق الصحیح للتشریع والتنظیم الجمركي، وعددھا 
  :تسعة وھي كالأتي 

تقوم ھذه المدیریة  مدیریات التشریعات والتنظیمات والتقنیات الجمركیة.أ
بتشریع القوانین وتطبیقھا وتسھر على مراقبة المبادلات الخارجیة وتضم 

 :  الفرعیة التالیةالمدیریات 
 المدیریة الفرعیة لمراقبة التنظیم والتشریعات - 
  المدیریة الفرعیة لمراقبة التجارة الخارجیة والمبادلات  -
  المدیریة الفرعیة للأنظمة والتقنیات الجمركیة -

تتمثل مھمة المدیریة في مكافحة الغش : ب مدیریة مكافحة الغش والتھرب
والتجارة الغیر مشروعة ومراقبة الوثائق الخاصة بالمھربین  1والتھرب 

  :التالیة  وتضم المدیریات الفرعیة 

                                           
والمتضمن تأسیس لجان  22/07/1997، المؤرخ في  97/290من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  1

والتجارة وتنظیمھا ) وزارة المالیة (للرقابة بین المصالح الضرائب والجمارك التنسیق والفرق المختلفة 
.   



  المدیریة الفرعیة لمراقبة الوثائق   -

  المدیریة الفرعیة لمنازعات الاسترجاع -

  المدیریة الفرعیة للاستطلاع والتحریات -

  المدیریة الفرعیة لحضور التبادل الدولي والتعاون بین المصالح -

تتمثل مھمتھا فیر تحصیل وتحدید الحقوق  : مدیریة الحمایة والقیمة .ج
والرسوم وتطبیق قوانین التعریفیة وتحدید تقریبي للسعر الموجود في 

  السوق وتضم 
  المدیریات الفرعیة للقیمة لدى الجمارك -

  المدیریات الفرعیة للجبایة والتعریفة الجمركیة  -

ھذه المدیریة تتمثل في تسییر واستخدام مھمة    مدیریة الموارد البشریة .د
  الموارد البشریة وتضم  المدیریات التالیة 

  المدیریة الفرعیة لتسیر الكفاءات  -

  المدیریة الفرعیة للمستخدمین  -

  المدیریة الفرعیة الفرق  -

تقوم ھذه المدیریة بمراقبة نفقات :  مدیریة الوسائل والموارد المالیة . ه
یة وضم المدیریات الوسائل الامداد كفاءاتأعوان وتزوید مصالحھم ب

  :الفرعیة التالیة 
  المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة -

   المدیریة الفرعیة للصفقات والانجازات  -

  المدیریة الفرعیة للوسائل العامة -

تكمن مھمتھا في توفیر الأمن والاطمئنان داخل :  مدیریة الوقایة والأمن .و
والمصالح الجمركیة وحراسة المدیر العام للجمارك  2نفوس الموطنین 

ضمان سلامة الموظفین والعاملین معھا ، وأیضا رخص الدخول 
  :للمتربصین وتتضمن 

  المدیریة الفرعي للأمن والممتلكات -

  المدیریة الفرعیة لأمن المستخدمین والأشخاص -
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التكوین مدیریة المراقبة  الجمركیة للمحروقات والتي تعتبر حدیثة .ن
  :وتكمن مھمتھا في مراقبة وتضم 

  المدیریة الفرعیة للتنظیم الجمركي للمحروقات  -

  المدیریة الفرعیة لمراقبة ومتابعة حركة المحروقات  -

تتمثل مھمتھا في : المدیریة المدریة الفرعیة لمراقبة المنازعات  .ي
تطبیق القوانین وترك القرار للمحكمة حیث تقوم بتسییر ملفات 

 :ازعات بین الجمارك والمتعاملین معھا تظم المن
  المدیریة الفرعیة للمنازعات ومتابعیھا  -

  1المدیریة الفرعیة لدراسة المنازعات وأحكام القضاء -

لقد أنشأت عدة مدارس وطنیة للتكوین وتعداد أعوان : مدیریة التكوین.ك
الجمارك عن طریق تخصیص أوقات للدروس والنظریة والتطبیقیة 

من الانخراط الكامل في الوظیفة الجمركیة وتتمثل ھذه المدارس  لتمكینھم
  :في 

  بوھران  للجمارك ة الوطنیةسالمدر -
  .بورقلة  الجماركة سدرم -
  .بباتنة  مدرسة الجمارك -
 .بعنابة  مدرسة الجمارك -
  .مدرسة الجمارك بأولاد میمون تلمسان -

  :وتضم مدریة التكوین المدیریات الفرعیة التالیة 
  .الفرعیة لتحسین و التأطیرالمدیریة  -
  2 .المدیریة الفرعیة للتكوین والإعداد -

  :التنظیم الھیكلي الوطني :الفرع الثالث 
الأتي ھي ك 3كز امر 3یحتوى تنظیم إدارة الجمارك على المستوى الوطني 

:  
یشرف على ھذا المركز مدیر  :المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء.1

وھو تحت سلطة مدیرین فرعیین حیث یتكفل المدیر الأول بالإعلام الآلي 
  .ویتكفل المدیر الثاني بالإحصائیات الجمركیة 

                                           
 المتضمن إنشاء المدیریة الوطنیة 16/01/1965المؤرخ في  65/21رسوم التنفیذي رقم الم 
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یشرف علیھ مدیر مركزي یعمل :المركز الوطني للإعلام والتوثیق .2
 تحت رئاسة ثلاثة مدیریات فرعیة حیث یتكفل المدیر الأول بالإعلام
والاتصال والثاني فھو مكلف بالتوثیق والأرشیف والثالث فیقوم بتسییر 

  .المطبوعات الجمركیة 
ھو عبارة عن مصلحة تقنیة ومكلفة  :المركز الوطني للاتصال.3

الھاتف، الفاكس، ( ھزة المختلفة ــــــــــــــــــــــــــــــــبالاتصالات والأج
  ویحتوى على ) التلیكس ، الرادیو 

  .المدیریة الفرعیة للاتصال  -
  .المدیریة الفرعیة للدراسات والتخطیط -
  .المدیریة الفرعیة للصیانة  -
توزعت المدیریة العامة للجمارك على المستوى : التنظیم الجھوي .4

   1.الجھوي إلى عشرة مدیریات ومستشفیات جھویة

  

  السیاسة الجمركیة: المطلب الثالث 

 أنبق من طرف الجمارك الجزائریة من شانھا السیاسة الجمركیة التي تط
تشجیع وتحت المؤسسات الإنتاجیة وغیرھا على رفع التحدي سواء على 

  : إلىالدولي ویكون ذلك بالتطرق  أوالمستوى الداخلي 

  الضریبة الجمركیة: الفرع الأول 
تعتمد إدارة الجمارك على میكانیزمات من اجل التحكیم في عملیة التبادل، 
ومن بینھا الضریبة الجمركیة والتي تعتبر عن مجموع الرسوم والحقوق 

تفرض  2التي تخضع لھا عند عبورھا القطر الجمركي عند التصدیر 
الضرائب الجمركیة على أساس نسبة معینة من قیمة الضرائب أو على 

 أووزنھا  أولغ معین یستحق عن كل وحدة من حجم السلعة أساس مب
  .عددھا

وتخضع السلعة الواحدة لأكثر من ضریبة جمركیة ) الضریبة النوعیة (
  .الضریبة الجمركیة على السلع لحمایة المنتوج الوطني  أنونستنتج 

تتمیز الضرائب الجمركیة :  خصائص الضریبة الجمركیة .1

 : بالخصائص التالیة 
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تفرض على كل  إذاالضریبة الجمركیة ضریبة سنقولھ ، تعتبر  -

السلع المصدرة والمستوردة التي تدخل ضمن مكتب خاص بھا 

  .وتفحص من طرف الجمارك 

یجب احترام النسب المقررة في  إذضریبة مستقرة ،  إنھا -

  .لتعریفة الجمركیة ا

  .تشمل جمیع الأعوان الاقتصادیین دون تمییز لبینھا -

الضریبة الجمركیة ضریبة عامة تطبق على جمیع المناطق  إن -

الجمركیة مع احترام النسب المقررة للقوانین والنظم الجمركیة 

.  

لكن ھناك استثناءات مقیدة بشروط ویتعلق الأمر ببعض المنظمات الخیریة 
  .والنظامیة كالمنظمات الإنسانیة فھي معفاة من الرسوم 

  
: نوعین رئیسیین  إلىتنقسم الضرائب  :أنواع الضریبة الجمركیة 2.

  .ضرائب قیمیة، ضرائب نوعیة 
تفرض ھذه الضرائب على أساس نسبة محددة من  :الضرائب القیمیة - أ

قیمة السلع وتختلف نسبتھا باختلاف طبیعة السلعة ، فغالبا ما تكون الكمالیة 
ع خاضعة لضریبة عالیة ، أما السلع الضروریة كالاستھلاكیة منھا فتخض

حتى معدومة ، مما یؤدي بمصلحة الجمارك لإعداد تعریفة  أونسبیا 
  .جمركیة قیمیة

ھي عبارة عن رسوم لا تعتمد على قیمة السلعة بل :  الضرائب النوعیة -ب
على نوعیة السلعة بحیث تأخذ بعین الاعتبار احد القیاسات المستعملة 

  .كالوزن ،الحجم ، السطح او العدد
  .ى كل طن من القمح دینار عل 120:مثال 
  .دینار على كل طن من الخشب 250

  1.وبالتالي ینجم على مصالح الجمارك إعداد تعریفة جمركیة نوعیة 

  التعریفة الجمركیة: الفرع الثاني 
ھي عبارة عن قائمة أو جدول تضع الدولة فیھا الضرائب المرتبطة بالسلع 

  :المستوردة 
  :مراحل تطور التعریفة الجمركیة  -1
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أول تعریفة جمركیة تم اعددھا في :  1963التعریفة الجمركیة لعام -أ
الجزائر لغرض تدعیم رقابة الدولة على قطاعي التجارة الخارجي بموجب 

  :والذي ینص على  23/11/1963مرسوم صدر في 
حقوق الجمارك على السلع التجھیزیة والمواد الأولیة قدرت  -

10% 

  .% 20- %05نعة قدرت حقوق الجمارك على السلع المص -

   %20- %15حقوق الجمارك على السلع النھائیة المقدرة ب -

انعدام  إلىوسادت ھذه التعریفة مجالات صعبة ومتقاربة وھذا راجع 
  . 1التجربة الجزائریة وانعدام البرامج التنمویة

أعید النظر في ھذه التعریفة وتم تعدیل : 1968التعریفة الجمركیة لعام .ب
  :سلع تبعا للمنظمة الجغرافیا ویمكننا تمییز أنواعھا فیما یلي ترتیب ال

ویخص سلع ) تعریف القانون المشترك (التعریفة الامتیازیة  -

  .المجموعة الأوروبیة المشتركة 

تعریف القانون العام یخص الدول التي تمنح الجزائر شرط الدولة  -

  .الأولى برعایة

ھذه التعریفة كنتیجة للتحولات جاءت :  1973التعریفة الجمركیة لعام .ج
الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر آنذاك أین كانت عملیة التامین للقطاعات 

تم تطبیق ھذا المشروع في  1970الاقتصادیة الوطنیة ابتداء من 
  : 2والذي رسم جملة من الأھداف أھمھا 30/01/1974

  .تحقیق وتغطیة الاحتیاطات المحلیة عن طریق الاستیراد  -

  .زیادة حجم الصادرات  -

ضمان التموین المنتظم لمواد التجمھر الضروریة للصناعة  -

والمواد ذات الاستعمال الواسع ومنھ أصبحت التعریفة الجمركیة 

  :تشمل على  1973

تعریف القانون العام الذي أصبح یطبق على بضائع الدول التي تمنح -1
  .الجزائر معاملة الدول الأكبر رعایة

ة خاصة تمنح مقابل متبادلة تنشا عن المبادلات الخاصة من بلد أو تعریف-2
  .مجموعة لا سیما دولة المغرب العربي 
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نسبة معدلات للضریبة الجمركیة بالإضافة إلى  1973أسست تعریفة 
  :استفادت بعض البضائع بالإعفاء كما یلي 

یمس السلع والمنتوجات الأساسیة  03معدل منخفض بمقدار  -

  .الضروریة 

بفرض على السلع الوسطیة التي تدخل في  10معدل منخفض بمقدار  -

  .عملیات الإنتاج المحلیة

   25المعدل العادي الذي یفرض على السلع بمقدار  -

  70المعدل لمرتفع الخاص یرفض على البضائع والسلع بمقدار  -

  .40المعدل لمرتفع الخاص یرفض على البضائع والسلع بمقدار  -
  . %100الذي یقدر بالمعدل العالي و  -
  .تفرض المعدلات الأخیرة على السلع الكمالیة- 
 1968كانت أزمة النفط الثانیة عام : 1986التعریفة الجمركیة لعام .3

السبب في إصدار التعریفة الجمركیة الجدیدة نظرا لما نتج عنھا من تراجع 
في أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات الضرائب والرسوم 

أنھا  1986لجمركیة لعدد كبیر من السلع والمواد ویتجلى من تعریفة عام ا
) 120تصل الى (تحتوى على اعلي المعدلات المفروضة عند الاستیراد 

وبھذا یمكن القول ان التعریفة الجمركیة الجزائریة تتطور بشكل تصاعدي 
سواء في قیمتھا او عددھا تبدو ھذه التعریفة انھا تسایر الإجراءات 
التجاریة التي اتخدتھا السلطات العامة، خاصة القانون المتعلق بتعزیز 
احتكار الدولة للتجارة الخارجیة یفرض الحصول على موارد مالیة لصالح 

  .1الخزینة العمومیة 
الضرائب والرسوم الجمركیة التي  أن: 1992التعریفة الجمركیة لعام .4

 إلىسعار، الأمر الذي أدى بارتفاع المعدلات وتباین الأ 1986تمیزت سنة 
إعادة النظر في ھیكل ھذه التعریفة وإصلاحھا ،خضعت التعریفة الجمركیة 
لقاعدة تصاعد معدلات الضرائب وذلك حسب درجة الانفتاح بالمقابل 

تماشیا % 60جرى تخفیض معدلات الضرائب الجمركیة إلى أقصى حد 
  :مع 

  .الندرة الشدیدة للنقل الأجنبي -

  .ة الدینار الجزائري تدھور قیم-

العاملان اللذان یشكلان عائقا جوھریا أمام تحقیق نشاطات التصدیر 
  .والاستیراد بوجھ خاص
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  أنواع التعریفة الجمركیة: الفرع الثالث 

لكل دولة تعریفة خاصة بھا، یمكن لھا تعدیلات في : التعریفة الذاتیة 1-

وقت وفقا لظروفھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ولكن ھذا  أي

النوع لا یتأقلم مع الوضع الدولي، وینتج عنھ أیضا عرقلة حركة 

  .1سیرورة التجارة الدولیة 

 تضعھا الدولة وفقا لاتفاق تجاري معقول بالنسبة: التعریفة الاتفاقیة ّ -   2
الواردات الدولیة ، ویؤدي إبقائھا على استقرار نسبة مختلف  أوللصادرات 

  .الضرائب الجمركیة خلال مدة الاتفاق 
تطبقھا الدولة على سلع دول معینة وذلك لتنشیط : التعریفة التفاضلیة -  3

  .التعامل التجاري بینھا وھي تمثل على رسوم منخفضة 
یع تقوم بھ الدولة في وھي عبارة عن رد فعل سر: التعریفة الإضافیة - 4

الحالات الغیر عادیة مثل تدھور قیمة العملة ووجود حالة إغراق وإعلانات 
  .للتصدیر 

  :تتمثل عناصر التعریفة الجمركیة في :  عناصر التعریفة الجمركیة
تمثل المدونة قائمة جمركیة تضم مختلف السلع والبضائع كما : المدونة.1

ورموز السلع والبضائع المختلفة والتي تحتوي على أعمدة تدل على أرقام 
  .2تعرف بالصنف التعریفي 

وضعت عدة قواعد وأحكام لتفسیر  :أ القواعد والحكام لتفسیر المدونة
المدونة لتغییر الإجراءات المطبقة، ولتسھیل عملیة التعریفة الجمركیة 
الخارجیة ولجعلھا دولیة أدخلت علیھا بعض الإصلاحات الجدیدة لتطبیق 

  .بطریقة محددة مھما كان المتعامل الاقتصادي الذي یقوم بالاستیراد
  
تحدید الضرائب ورسوم كل نوع  یتم :الضرائب والرسوم الجمركیة .ب

من السلع والبضائع وفقا لما تبینھ التعریفة الجمركیة حیث تتمثل ھذه 
  .3الضرائب بمعدلات مئویة 
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  دور النظام القانوني للجمارك في تنمیة الاقتصاد الوطني: الفصل الثاني 
إدارة الجمارك ھي من أھم الإدارات العامة فعالیة،  إنذكرنا فیما سبق 

 إلىوأكبرھا دورا ومھاما فھي المورد الرئیسي لخزینة العامة، بالإضافة 
صفتھا المالیة أضحت السیاسیة الجمركیة في عصرنا ضوء أكثر الأدوات 

  .فعالیة في حمایة الاقتصاد الوطني والإسھام في تقویم میزان المدفوعات 
ب التذكیر بأن انتشار موظفي الجمارك على جمیع الحدود ولھذا اوج

تلعب دورا  أنالسیاسیة من بریة وبحریة وجویة، یتیح لإدارة الجمارك 
بارزا في مؤازرة سائر الإدارات والأجھزة العامة وذلك باستخدام الرقابة 

أغراض  أوالجمركیة للمساھمة في تحقیق أغراض اقتصادیة مختلفة 
 أولاعتبارات تتعلق بأمن الدولة  أوخلقیة، صحیة، اجتماعیة سیاسیة

  .بمركزھا بین  غیرھا من الدول 
ھذا ما یدفعنا من خلال ھذا الفصل إعادة التوازن الأوضاع الجمركیة التي 
تستوجب بصورة عامة لتخفیف من وطأة الأحكام الرادعة وتقویة وسائل 

ن التمكن من بسط المكافحة بجھاز البشري والآلي، كمضاعفة عدد الموظفی
المراقبة الفعلیة على الحدود، وتزویدھم بوسائل نقل وأجھزة اتصال 

  .مساویة لتلك المستعملة من قبل عصابات التھریب
دراسة  إلىإدارة بھذه الأھمیة ھي في حاجة بالطبع  أنومن المفروض 

، ى درجة عالیة من الكفاءة وأنظمة أكثر تطور یطبقھا موظفون عل
  .ات قویة من حیث الوفرة والتقنیة والحداثة بواسطة تجھیز

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 
 

الجمارك في ظل التحولات الاقتصادیة وشراكة الجزائر : المبحث الأول 

  مع الاتحاد الأوروبي

عرفت الجزائر في السنوات الأخیر تغیرات سیاسیة واقتصادیة جذریة 

وھذا نظرا لتبنیھا سیاسة الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجیة، مما 

المنظمة العالمیة للتجارة وإعادة النظر في معظم  إلىاستوجب انضمامھا 

 نظام أوالقطاعات واعتماد طرق جدیدة في كل من التعریف الجمركیة 

لدى الجمارك وھي سیاسة الجدیدة التي تحاول الجزائر من خلالھا  القیمة 

  .الاستفادة من المزایا التي تكسبھ نتیجة للتشجیع التعاون والتبادل التجاري 

  على سیاسة الجمركیة(OMC)انعكاسات : المطلب الأول 
 المنظمة العالمیة للتجارة إلىماذا یعنى الانضمام :الفرع الأول 

یعنى الوفاء لمجموعة من الالتزامات OMC إلىانضمام الجزائر  إن
  :والحصول على مجموعة من الحقوق 

  :الالتزامات .أ
بین المنتج الوطني  أو الأول نحریة المنافسة والالتزام بعدم تمیز بی -

  .والأجنبي او بین الانفتاح الوطني والأجنبي 
  .التخلي عن دعم الصادرات  -
  .غراق تجنب سیاسة الإ -
  1 .الإلغاء التدریجي للقیود الجمركیة والكمیة-
قبول مبدأ التقدیم الكمي في أحوال استثنائیة لحمایة میزان المدفوعات  -

  .وتقدیم معاملة التفصیلیة للدولة النامیة 
  : ب الحقوق

التزام الأطراف الأخرى بتطبیق القواعد العامة للسلوك التجاري عند  -
 أن أيالتعامل مع الدولة العضو في كافة المجالات التي تشملھا اتفاقات 
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الالتزامات العامة الواردة في الاتفاق تمثل نفسھا حقوقا لباقي الدول 
  .الأعضاء 

ول الأخرى، وذلك أسواق الد إلىحقوق نفاذ السلع والخدمات الوطنیة  -
  .وفقا لحدود التثبیت الجمركي الواردة في جداول باقي الأعضاء 

بالسیاسات التجاریة للدول الأخرى وما تتضمن   OMCتكفل عضویة  -
الأسواق ومدى تناسقھا مع  إلىمن إجراءات من شأنھا التأثیر على النفاذ 

في المفاوضات  الاتفاقات الدولیة، وتعتبر أجھزة المنظمة منبرا للمشاركة
م بھا في صیاغة الاتفاقات ھتبحیث تمكن العضو من طرح مواضیع التي ی

  .الجدیدة 
تمكن الأعضاء ومن الدفاع عن مصالحھم وإلغاء الإجراءات التي قد  -

ما  ألھایتخذھا الشركاء التجاریون والمناقصة للاتفاقات التي تم التوصل 
بناء على إلیة تسویة  یكفل التطبیق العادل على كل الأعضاء وھذا

  .المنازعات التجاریة الدولیة 
المشاركة في المفاوضات المستقبلیة لما یكفل الدفاع عن المصالح  -

التجاریة التي تھم تلك الدول وصیاغة الاتفاقات الجدیدة التي تقرھا 
  1الاجتماعات الوزاریة 

  :إصلاح نظام التعریفة الجمركیة : الفرع الثاني
الجمركیة من أھم الوسائل لحمایة الإنتاج الوطني وذلك لأنھا تعد التعریفة 

تضمن قدر كافي من لحمایة واعتبارھا أداة فعالة تستخدم من اجل ضبط 
وتنظیم المبادلات الخارجیة شھدت التعریفة الجمركیة الجزائریة عدة 

  .تحولات بما یتفق مع سیاقھا الجمركي 
من مجموع  % 25ي بنسبة وبقیت لمدة طویلة تعتمد على مدخول جبائ

وذلك من خلال أنظــــــــــــــــمة التعریفة التي عرفتھا  المداخیل الجبائیة
  :مرحلة الحمایة وھي 

  ثم تقسیمھا حسب المنتوجات : 1963التعریفة الجمركیة لسنة

  .والمناطق الجغرافیة 

  عرفت تعدیلات فیما یخص التقسیم : 1968التعریفة الجمركیة لسنة

  .مناطق الجغرافیة أیضاحسب ال

  ثم إلغاء التصنیف حسب المناطق : 1973التعریفة الجمركیة لسنة

  .الجغرافیة وأسست سنة معدلات لضریبة الجمركیة
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تھدف الى زیادة الإیرادات وإعادة توسیع : 1986التعریفة الجمركیة لسنة 
الدخل الوطني وقد احتوت على المعدلات المفروضة عند الاستیراد 

وبانضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة   %20الى ووصلت 
استوجب علیھا القیام بإصلاحات وتعدیلات كثر فعالیة على تعریفتھا من 

، وحسب قانون المالیة لھذه السنة 1992بینھا الإصلاحات الجمركیة في 
وجب إلغاء كل صور الاستفادة من الإعفاءات الجبائیة الابتدائیة من بدایة 

بغض النظر على البضائع الموجھة للقیام ببعض الأنشطة العلمیة  1992
 .1والتربویة 

 
  
  تم تخفیض المعدلات  1992وبعد الإصلاحات  الجمركیة سنة

  %0: الضریبیة إلى ستة معدلات وھي 

، كما حددت تلك الإصلاحات الحد %60،%40،%25،%15%،7،

قانون  في% 50وھي في تناقص مستمر فقد بلغت % 60الأقصى ب

، %05:فقد تضمن المعدلات الأربعة التالیة  1999المالیة لسنة 

  .كحد أقصى  % 45،25%،15%

التعدیلات  التي خضت للتعریفة الجمركیة  ،  أنوما یمكن الوصول إلیة 
اقتصاد السوق وتحریر التجارة  إلىتدخل ضمن إجراءات الدخول 

الخارجیة  من جمیع أشكال القیود الجمركیة تبعا لما تملیة قوانین المنظمة 
  :أھم الشروط التي تحطم الحواجز التعریفیة ھي  أنالعالمیة للتجارة علما 

معدل  إلىتخفیض المعدلات الثابتة السنویة للحقوق الجمركیة  -
  .متفاوض علیھ %20و15مابین 

  .2معدلات الحقوق لمدة تفوق خمسة سنواتدعم   -

  .إصلاح نظام التسھیلات: الفرع  الثالث
انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة  إلىتطرقنا  أنبعد 

أھم الانعكاسات على التسھیلات  إلىعلى السیاسة التعریفیة ،نتطرق 
  .الجمركیة 

  تسھیل الإجراءات الجمركیة  1.
ئر لاقتصاد السوق ورغبتھا في الانضمام للمنظمة العالمیة مع توجھ الجزا

 إلىتسعى  أنللتجارة أصبح من الضروري على إدارة الجمارك الجزائریة 
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إنشاء مھارات إعلامیة خاصة بھا وتقوم بتسھیل الإجراءات الجمركیة 
  :للمتعاملین الاقتصادیین الخواص والعمومیین ونذكر من بین الإجراءات 

یقدم تصریح غیر كامل یسمى التصریح  أنیستطیع المستورد  -
من قانون الجمارك تنص على انھ یمكن  86المؤقت، فالمادة 

یتعھد بتقدیم الوثائق  أنللمصرح ان یتقدم بتصریح ناقص شرط 
  .1الناقصة في الآجال التي تحددھا إدارة الجمارك

من دة یلغي التصریح المفضل بغرض الاستفا أنیمكن للمستورد 
  .2جدیدة مبسطة للتخلیص الجمركي  تخفیضات

كما نجد مجموعة من الامتیازات تمنح بمقتضى  الأنظمة  -

  .الجمركیة الاقتصادیة

تعطي تسھیلات ھامة للمتعاملین الاقتصادیین، لقد قامت إدارة الجمارك 
بتخفیض مدة مكوث البضاعة في الموانئ بھدف دعم المتعاملین على 

ضائع في متناول المستوردین وبالتالي خفض سعر النتائج ووضع الب
  .التكلفة لإقامة البضائع

بالرغم من التعدیلات التي أحدثتھا إدارة الجمارك على الإجراءات 
المنظمة العالمیة یتوجب إصلاحات أكثر  إلىالجمركیة فان الانضمام 

  .فعالیة 
  :إدماج الوظیفة الجمركیة في إطار عمل المؤسسة.2

ائف التي تساعد المؤسسات على القیام  بالنشاط الإنتاجي من أھم الوظ
والتجاري، وعلیھ فالمؤسسة تقوم بمساعدة إدارة الجمارك، ھذه الأخیرة 
یمثلھا فائض الجمارك الذي یعمل على إتمام الإجراءات في المجالات 

  :التالیة 
  .التقسیم، التسعیرة، التجارة الخارجیة -
  .ت الجمركیةالتسویق، الأنظمة والتقنیا -

یقوم المكتب المكلف بھذه المھمة على تسیر المؤسسة مع إدارة  أنیشترط 
الجمارك، ویقوم بالاتصال بنوك المعلومات الإحصائي ومراكز الإعلام 

العمل على التسھیل عملیة المراقبة  والفحص  إلىوالتوثیق ، بالإضافة 
لمؤسسة، وبغرض تتم داخل ا أنالتي یقومھا أعوان الجمارك والتي یمكن 

تحقیق الإستراتجیة المسطرة من طرف المؤسسة تعمل ھذه الأخیرة على 
 . 3ترقیة الثقافة الجمركیة لمستخدمیھا وذلك بوضع سیاسیة رشیدة 

  
                                           

محمد سلیمان،محمد العربي، قانون الجمارك، الدار الجامعیة للطبع و التشر،  
.39،ص1991الجزائر، 1  

.95،ص 1990الدكتور خلاف جابر،القیود الجمركیة وتطور التجارة الخارجیة ، دار النشر ،   2  
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  تخفیف الجمركیة 3. 

 إلىغالبا ما یكون ارتفاع تكالیف عائقا أمام لجوء الأعوان الاقتصادیین 
استعمال ھذه الأنظمة، فالكثیر من ھؤلاء یتمتع عنھا بسبب ارتفاع غطاء 
الكفالة ، المشكل من مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة على 

فائدة  إلىمبلغ العقوبات المالیة المحتملة، بالإضافة  إلىالاستیراد إضافة 
ؤثر على مستوى الكفالة المطلوبة بین الكفیل مقابل تضامنھ مع المستفید، وی

  .السیولة المتواجدة في الخزینة وینقص من قدرتھ المالیة
من أھم الإجراءات التي اتخذت في مجال الكفالة ھي إعطاء قابض 

من  127الجمارك سلطة تقدیریة في تحدید مبلغ الكفالة، وبموجب المادة 
من قانون الجمارك اصح  177التي عدلت المادة  1992قانون المالیة لسنة 

من اختصاص قابض الجمارك بصفة تقدیریة تحدید مبلغ الكفالة تبعا 
لأھمیة العلمیة والمواد تنفیذھا وتبعا للأخطار واحتمالات الغش المتوقعة، 

المنظمة العالمیة للتجارة ھو  إلىوعلیھ یمكن وصول انضمم الجزائر 
تحریر التجارة الخارجیة  أنمزیج من المساوئ والمحاسن، فمن الملاحظ 

 إنسوف یجعل من معدلات النمو على المستوى العالمي ترتفع وخاصة 
النظام التجاري العالمي یضمن الحفاظ على المصالح  الاقتصادیة لدول 
الأعضاء، ویفتح الأسواق وسیضیع الصادرات في موضع تنافسي، كما 

لى عیساعد الانضمام على زیادة التدفق التجاري العالمي یضمن الحفاظ 
لاقتصادیة لدول الأعضاء، ویفتح الأسواق وسیضع الصادرات المصالح ا

في الموضوع تنافسي ، كما یساعد الانضمام على زیادة التدفق التجاري 
  . 1الدولي ورفع حجم التجارة الخارجیة 

ومن بین الآثار السلبیة للانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة نجد 
تي تشھدھا الشركات التجاریة من طرف المنافسة الحادة التي تتوقع ال

الشركات الأجنبیة بالإضافة إلى زوال الجھاز الإنتاجي ،في میدان 
الصناعات الثقیلة كما ستفتقد الجزائر أھم مورد خزینتھا العامة بتخفیض 

  .الرسوم الجمركیة في سبیل تحریك التجارة الخارجیة 
  

  الانعكاسات على نظام التقییم: الفرع الرابع 
مفھوم القیمة لدى الجمارك أھمیة خاصة في النظم التعریفیة العصریة  إن

من بینھا إعداد إحصائیات التجارة وحساب الرسوم والحقوق التي تحسب 
المؤرخ في  76-14على نسبة القیمة البضائع، ومن خلال المرسوم رقم 
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بدأت الجزائر في تطبیق مفھوم مؤتمر بروكسل القیمة 1 22/04/1976
وتقوم اتفاقیة بروكسل من اجل تطبیق الحقوق  1950كیة لسنة الجمر

والرسوم الجمركیة، فان تقییم البضائع المستوردة للاستھلاك بسعر عادي 
الذي یمكن تحدیده ضمن شروط المنافسة التامة بین المشترى وبائع 

ھذا التعریف یسمح لإدارة الجمارك  إنمستقلین عن بعضھما البعض، 
تطبیق  أنرأت بان كل الشروط لیست متوفرة نجد  إذارة، برفع سعر الفاتو

مفھوم السعر العادي یختلف عدة مشاكل من بینھا ضرورة وجود نظام 
انضمت الجزائر الى  إذامعلوماتي للأسعار لكل البلدان العالم وفیھا 

تتخلى عن التعریة للقیمة في  أنالمنظمة العالمیة للتجار، یجب علیھا 
یطبق  أنالتعریف للقیمة الجمركیة ،ھذا التعریف یجب وتلزم ب 2بروكسل 

على الأقل بعد خمس سنوات من الانضمام، وسمى التعریف الجدیدة بقیمة 
ونعنى بھذا السعر المدفوع او  la valeur، transactionnelle العبور

الذي سیدفع على البضائع المستوردة على مستوى مكان الإدخال للمقاطعة 
الأخذ بعین الاعتبار تسویة المصاریف واللوازم حیث الجمركیة ،مع  3

یجب ان تبرر ذلك بتقدیم معطیات موضوعیة وكمیة ولیس بطریقة تقریبیة 
وشخصیة بالنسبة لھذا التعریف فھو یكمل إجراءات المادة السابقة للاتفاقیة 
العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة  لدورة طوكیو، وبالتالي فھو یسمح 

ساوي ومحاید خلال عملیة التقییم الجمركي للبضائع ولكن عندما بنظام مت
تكون شروط قبول ھذه القیمة غیر كاملة من الأرجح اللجوء الى طرق 

  : أربعة أخرى  تتمثل فما یلي 
طریقة المقارنة،طریقة الاستنتاج، طریقة القیمة المحسوبة، طریقة الملجأ 

  .الأخیر 
لطریقة المرجعیة وفیما یتم تقیم البضائع تعرف أیضا با: طریقة المقارنة .1

محل الاستیراد على قیمة البضائع المشابھة لھا والمعدة للتصدیر، تقیم في 
نفس الفترة او في فترة قریبة منھا ویمكن ان تكون العملیة مرجعیتھ فوریة 
في حالة الحصول على السعر الذي یتناسب تماما مع ھذه المستویات 

تعتمد أولا على سعر البضاعة مثلما ھو مقدم من  إنة وبالتالي على الإدار
المصدر، وإلا فإنھا تأخذ بقیمة البضاعة المنتجة من طرف الشخص 

  :الأخر، ویتم التقییم الجمركي على أساسین وھما 
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  یتمثل في قیمة البضاعة : التقییم على أساس القیمة التبادلیة للبضائع

الخصائص الفیزیائیة المنتجة في نفس البلد والتي تحمل نفس 

والكیمیائیة للبضائع محل التقییم ، والفوارق الطفیفة ولا تشكل عائق 

  .لھ

  تقییم البضائع المستوردة : التقییم على أساس القیمة التبادلیة المشابھة

حسب البضائع  المنتجة في نفس البلد والتي لھا نفس وظیفة البضائع 

دي نفس الغایة، یمكن التشابھ المراد تقییمھا اي یكون مطابقا لھا وتؤ

  .في عدة عناصر كنوعیة البضاعة رواجھا وعلاقات التصنیع 

بوساطتھا یتم استنتاج القیمة الجمركیة على أساس : طریقة الاستنتاج .2
السعر الوحدوي الذي یتعلق ببیع البضائع المستوردة او البضائع المماثلة 

خرین بعین الاعتبار اشھر آ3في البلد المستوردة في مدة محددة وب
  العناصر التالیة ك

 .تكالیف النقل والتأمین  -

 .الحقوق والرسوم الجمركیة والرسوم الداخلیة  -

 1.التكالیف والھوامش المطبقة بصفة  عامة  -

في ھذه الطریقة یمكن اعتبار القیمة الجمركیة ھي : الطریقة المحسوبة.3
القیمة التقدیریة التي تضم مجموعة تكلفة المواد  المستعملة لتضیع البضائع 

 إلى تنتميالفوائد والنفقات العامة للبضائع التي  إلىالمستورد بالإضافة 
  .نتاج ھذه البضاعةنفس النوع وكل التكالیف التي تدخل في التصنیع وكذا إ

ھذه الطریقة تعتبر بمثابة طریقة المقارنة ، ففي : طریقة الملجأ الأخیر .4
تعذر علینا تحدید القیمة الجمركیة بواسطة الطرق المذكورة  إذاحالة ما 

یتم ھذا الأخیر  أنطریقة الملجأ الأخیر ولكن بشرط  إلىسابقا یتم اللجوء 
من الاتفاقیة ) السابعة (دة السابقة وفق طرق معقولة تطابق ما جاء الما

  .العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة 
  :OMCدة السابعة في الاتفاقیة العامة االمترتبة عن تبني الم أثار. ا

 اعتماد نظام التقییم المنصوص علیھ في المادة السابعة من  الاتفاقیة إن
OMC  لھ مجموعة من الآثار الایجابیة والسلبیة :  

المفھوم  إلىتم الانتقال من المفھوم النظري للقیمة : الایجابیة  الآثار
الواقعي كونھ مبنى على أساس القیم الحقیقیة للبضاعة إذن فتقییم البضاعة 
بالسعر الحقیقي یعطي للمنتج فكرة عن المعدلات لعالمیة للأسعار، وبالتالي 
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تقترب من المعنى بالأمر یبذل قصارى جھده  لكي یجعل الأسعار بضاعتھ 
  .الأسعار العالمیة 

ان اعتماد التقییم المنصوص علیھ في ھذه المادة سوف یمنح إدارة 
الجمارك الوسیلة القانونیة الدولیة للاتصال عن طریق عقود البیع، وكما 
یسمح لھا بوضع إجراءات مراقبة فعالة وسریعة للمبادلات الخارجیة، 

ات فیما یخص المبادلات أضف إلى ذلك انھ یساعدنا على أفضل النزاع
  .التجاریة العالمیة وعلى تحدید وعاء الرسوم والحقوق الجمركیة بدقة 

یتماشى   OMCكما جاء من مبادئ في المادة السابعة من اتفاقیة   -
والتوجیھات الاقتصادیة الوطنیة وبالخصوص تلك التي تتعلق بقانون 

طي مناخ یلاءم الاستثمار الاستثمار، في ھذه الاتفاقیة الخاصة  بالتقییم تع
  .في الجزائر 

من  بین ما نتج عن تبني ھذه المادة ظھور ما یسمى بالغش : الآثار السلبیة 
في القیم المصرح بھا نظرا لانعدام الفعالیة في الرقابة وغیاب بنك 
المعلومات وھذا ما یؤدي الى عرقلة إدارة الجمارك في إثبات ھذه الغش 

تھریب رؤوس الأموال الى الخارج ومن ثم  والتھریب الضریبي وكذا
  .الحاق الضرر في الاقتصاد الوطني 

ضیاع نسبة من حقوق خزینة الدولة ولذا فقدان احد الوسائل والتي  -

كانت تستعملھا الدول لحمایة الاقتصاد الوطني ضمان تنمیة البلاد 

 1بصفة شاملة ومنسجمة 

كما یتطلب من المؤسسة الجمركیة رسم الأبعاد ، وبالتالي وجب على 
 أنالدولة إیجاد دول أخرى لتمویل الخزینة وحمایة الاقتصاد الدولي بشرط 

  OMC.2یكون ذلك في إطار مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة 
  الشراكة الجزائریة مع الاتحاد الأوروبي: المطلب الثاني 

وبي قطبا اقتصادیا قویا ذلك لتوفیر عناصر الاندماج یعتبر الاتحاد الأور
الاقتصادي فیھ على عوامل الوحدة التامة، من تحریر التبادل التجاري بین 

 . والنقدیةالدول وتنقل عوامل الإنتاج وتوحید السیاسات الاقتصادیة 

  تعریف الشراكة الجزائریة مع الاتحاد الأوروبي: الفرع الأول
أجنبي او أكثر مع طرفي محلي او أكثر للقیام بإنتاج سلع  ھي اشتراك بین 

یث یقدم كل ــــــجدیدة او تحدیدھا او القیام بنشاط إنتاجي او خدماتي ح
  .طرف مساھمتھ سواء في رأس المال او في التكنولوجیا 

                                           
.1986الدیوان الوطني للإحصاء ، نشر " اقتصاد الجزائر المستقلة " احمد ھني   1  
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ولقد وقعت الجزائر على اتفاقیة الشراكة وبالأحرف الأولى في 
مع  2001- 19997المفاوضات مابین  جولة من 17، بعد  19/12/2001

حیث كان التوقیع الرسمي غلى  2001إلى افریل  1997فترة توقف من ما 
  :وتضمنت  22/04/2002دینة فانسیا الاسبانیة یوم مالاتفاقیة ب

  حریة تنقل السلع والبضائع بحیث یرضي الطرفین الى إنشاء منطقة

  .سنة  12التبادل الحر بصفة تدریجیة وفي ظرف لا یتعدى 

  في ھذا الإطار، سوف تقوم الجزائر التفكیك : المنتجات الصناعیة

التعریفي لكل الحواجز الجمركیة المرفوضة على المنتجات 

  .الصناعیة القادمة من الاتحاد الأوروبي

 سوف یتم تحریرھا في اجل لم یحدد بعد بحیث  : المنتجات الزراعیة

  .یتم تقریر التنازلات من قبل الطرفین 

 ما منتجات الصید البحري سوف یتم فتح السوق الأوروبیة كلھا أمام أ

تخفیض للرسوم (الصادرات الجزائریة بینما تقدم الجزائر تنازلات 

المفروضة على ھده الواردات من الاتحاد الأوروبي )الجمركیة

 1%10الى %12بنسبة 

روبي تجارة الخدمات ھناك اتفاق الشراكة یلتزم فیھ  أعضاء الاتحاد الأو
بالتزامھم في إطار الاتفاق العام حول التجارة والخدمات لمنح الجزائر 
معاملتھ الدولة الأولى بالرعایة بینما الجزائر ستمنح لموردي الخدمات 

  :الأوربیین امتیازات خاصة 
رؤوس الأموال بین الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي وكذا القواعد التي 

  .2تحم المنافسة 
 لإنتاج الوطني واكتساب خبرات جدیدة من خلال تطویر جھاز ا

  .الاحتكاك مع الأجانب 

  خلق مجالات إنتاج جدیدة وبالتالي توفیر مناصب شغل 

  إعفاء بعض الصناعات نھائیا من الرسوم الجمركیة ابتداء من سنة

وبالتالي فالمنتجات الصناعات الجزائریة التي تنتمي لھذا  1999

قة لفرص وجودھا في الأسواق القطاع ستصبح لھا فرصة محق

  .العالمیة

                                           
بوفلاح الشریفة،و بن یزید سمیرة، واقع اتفاق الشراكة الاوروجزائریة و اثارھا على النظام الجبائي  1

   .ص  1998/2003، 15الجزائري، مذكرة نھایة الدراسة المعھد الوطني للمالیة، دفعة 
.41ص  ، احمد ھني ، المرجع السابق  2  



  فتح السوق وتوجیھ القیمة المخصصة الاستیراد ولرفع جودة

الصناعة الجزائریة عن طریق الدعم حیث ان السوق الجزائریة 

  ملیار  12تمتص سنویا ما یقارب 

  جلب الاستثمارات الأجنبیة وتوفیر رؤوس الأموال سیزید من فرص

  .بالتالي تحسین المستوى المعشي للأفراد العمل والحد من البطالة و

  تواجد الشركات متعددة الجنسیات یسمح بإیصال أفضل للمنتجات

  .الى الأسواق العالمیة واحترام المعاییر القیاسیة والتكنولوجیة 

  قد یؤدي تقلیص الحواجز في الأسواق العالمیة للدول الأعضاء في

أوسع أمام الجزائر  المنظمة وزیادة تحریر التجارة الى خلق فرص

  .بعد انضمامھا لتصدیر منتجاتھا وھذا على المدى الطویل 

عدم قدرة المزارعین المحلیین على تغطیة الطلب الداخلي سیجعل السوق 
الجزائریة محل اھتمام العدید من المزارعین الأجانب وامتلاكھم للأراضي 

 .الزراعیة

اتفاقیة الشراكة على إدارة تطبیق الآثار الایجابیة  ل: الثاني  الفرع
  :الجمارك 

خلق تطبیق اتفاقیة الشركة الجزائریة مع الاتحاد الأوروبي على إدارة 
  :الجمارك اثار ایجابیة وأخرى سلبیة منھا

ملیار دولار 7زیادة قیمة  الاستیراد مواد التجھیز والتي وصلت الى  -
  . 2002نة س  %30الى %  150وھذا نتیجة ھبوط التعریفة انتقلت من 

إقامة اتحاد جمركي على منطقة تجاریة حرة بین الجزائر الاتحاد  -
  .  2010الأوروبي والتي ستكون مكتملة سنة 

ومن جھة أخرى یعتبر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمثابة طریق - 
یضمن عصرنة الآلة الصناعیة وتفتح السوق الجزائریة على المنافسة التي 

  .بة عامل على تحسین الإنتاج قد تكون بمثا
ومن المنتظر أیضا ان یساھم اتفاق الشراكة التي أبرمتھ الجزائر مع دولة - 

الاتحاد الأوروبي في إعادة إدماج الجزائر ضمن السوق الأوروبیة، ویضع 
حدا للعزلة التي كانت تعیشھا، كما ان ھذا الاتفاق ھو عبارة عن ممر 

  .السلبیة المحتملة متدرج وضروري لمواجھة الآثار 
كما انھ یسمح بان تكون شریكا كامل العضویة على الساحة المتوسطیة ، 

  .1وبالتالي الاستفادة من المزایا المنوحة 

                                           
دار المحمدیة العامة ، الجزائر ، " ة نصر دادي عدون  ، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجار 
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  الآثار السلبیة:  ثالثالفرع ال
  .ان إلغاء التعریفة الجمركیة سیؤدي الى تسجیل خسائر في الواردات - 
 الأولیةتخفیض الدعم على الصادرات یؤدي الى رفع قیمة مواردھا  -

  .المستوردة مثل الحبوب 
نقص الدعم على خزینة الدولة لان التعریفة الجمركیة  تعد اكبر  مورد - 

  .مالي لھا
أشھر الأولى لتطبیق  4إذ شھدت الإیرادات الجمركیة انخفاضا خلال  -

ملیار دینار خلال الفترة الممتدة من  35.5اتفاق الشراكة ، حیث سجلت 
في نفس من %  20بانخفاض قدر ب 2005دیسمبر  30الفاتح سبتمبر الى 

  1 2004سنة 
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  وتطویرھاعصرنة الجمارك :المبحث الثاني
یعتبر تبني نظام الاقتصاد السوق وفتح الأسواق التي تعني الجمارك 

تعمل على  أنإدارة اقتصاد فعلى الجزائر  إلىوانتقالھا من إدارة حمائیة 
بكتھا للإعلام ـــــــــــــــــــــعصرنة الإدارة الجمركیة عن طریق تطویر ش
عملیة استخراج المعلومات الآلي، التي تربط الفروع بالمراكز حتى تسھل 

  .وإیصالھا تالي طالبیتھا بسرعة وھذا ما ستندرج إلیھ

  التكوین الجمركي: المطلب الأول 
یعتبر التكوین الجمركي بعد أساسا في الترقیة الاقتصادیة ویعنى كل 
العاملین بالمؤسسات والدولة على حد السواء والمساھمة الفعالة للمؤسسة 

ایة لتحضیر حاملي الشھادات الجدد لاندماجھم المھني ینبغي ان تتم منذ البد
ویساھم ھذا العمل قي تحسین وتسھیل التكوین، أثناء العمل من حیث الوقت 
والوسائل ولبلوغ النتائج التوجھات من التكوین المتواصل یجب وضع 
إطار تشریعي وتنظمي مرجع تؤكد فیھ المبادئ الأساسیة لحق العامل في 

والواجب الوطني للمؤسسات في المساھمة في الجھد  التكوین المستمر
والتكوین ونظرا إقبال الجزائر على اقتصاد السوق سارعت إدارة الجمارك 
لعصرنة ھیاكلھا حتى یواكب برنامجھا النظام العالمي الجدید فاھتمت أولا 

  .بالتكوین فأنشات مدراس عبر مختلف التراب الوطني  
  :1جمارك أھدافھا من التكوین في النقاط التالیة وقد حددت المدیریة العامة لل

  .تنمیة روح المبادرة والمسؤولیة لدى الجمارك وتوضیح الوجبات  -
إتمام التكوین العام المتربص وذلك بتزویده بدروس خاصة ومنحى قاعدة  -

تساعده بعد التخرج، وھو مدعو للمشاركة عبر شعبتھ في مختلف مظاھر 
  .الحیاة 

مركي لمعارف عن طریق الدروس العلمیة والتقنیة اكتساب الج -
  .والتطبیقیة 

  
  الجمركي  الإعلام: الفرع الأول 

                                           
الاصلاح المالي و آثاره على العدالة ، عرض السید بورماد مختار مدیریة المنازعات بالمدیریة  

  1العامة للجمارك



یمثل الإعلام سلاحا استراتیجیا كبیرا لأھمیة احتلالھ مكانة خاصة في 
مواجھة الصراع الاقتصادي والتأثیر الناتج على الأفراد والمتعاملین 

بھذه الصفة یعد الإعلام الجمركي  مادة إعلامیة تعرض  1الاقتصادیین 
أساسا في استخدم المعرفة العلمیة في التعامل مع الأحداث والتحولات 
وتحلیل المعطیات بغیة تطویر القطاع الجمركي والمساھمة في تكوین 

  :أعوان الجمارك وكل ھذا في سبیل تحقیق بعض الأھداف نذكر منھا
  .ص في الوقت المناسب كشف الأخطار والنقائ -
معالجة المواضیع والقضایا الصعبة ن بموضوعیھ ونزاھة فكریة  -

  بتقنیات جمركة ، 
تبسیط المشاریع والتوعیة المستمرة برجال الجمارك من اجل كسب  -

  .القدرة الكافیة 
  . منح إحصائیات صحیحة ودقیقة لتطویر فعالیات العمل الجمركي -
  .شاملة ومنسجمة  ضمان تنمیة البلاد بصفة -

كما یتطلب من المؤسسة الجمركیة رسم الإبعاد الإعلامیة وذلك عن طریق 
:  
حیث انھ جعل طرفا قویا ومتفاعلا في محیطھا أواسع : البعد الجغرافي . أ

  .بین الشعوب وعرفانا لما قدمتھ من تجاب لصالح الشعوب الأخرى 
المواطن وإدارة الجمارك  تقویة جوا لثقة بین: البعد السیاسي والإداري . ب

  :وذلك من اجل 
  .خلق التوعیة حول مھام الجمارك -
  .اطلاع رجال الجمارك بالقرارات التي تھتم بصفة علمیة وموضوعیة  -

  الإعلام الاقتصادي والثقافي: الفرع الثاني 
تبعد مھام إدارة الجمارك على مستوى الحدود وعلى مستوى المراكز 

الى الاستفادة من المادة الإعلامیة بصورة مكثفة الجمركیة فھي بحاجة 
  :وذلك من اجل 

  ضمان سیولة المعلومات الاقتصادیة والتقنیات الجمركیة والمالیة -
الشرح والتحلیل للقرارات ذات الطابع الاقتصادي والسریع الجمركي – 

  .وتبسیطھا وما علیھا من التعدیلات والتغیرات 
  . الجمركیة وإمكانیة البلد الاقتصادي وإنتاجھا التعریف بإمكانیة المؤسسة  -
توجیھ المواطن وتسھیل التعامل مع المؤسسات الاقتصادیة العامة   -

  .والخاصة 

                                           
مذكرة ماجستر تحت " لتجارة العالمیة واقع الجمارك  في ظل  العولمة ومنظمة ا" دلال الزھرة   1
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تحلیل التطورات الاقتصادیة والدولیة ومتابعتھا لمعرفة مدى تأثیرھا  -
  .1على وضعھا الاقتصادي وعلى مستقبل الجمارك 

  الآلي استعمال الإعلام: الفرع الثالث
یعتبر وسیلة في القرار الاقتصادي عن طریق المعلومات المجھزة على 
مستوى التجارة الخارجیة كما ھو أداة للاتصال مع مختلف المتعاملین 

  :الاقتصادیین وتتجلى أھمیة استعمالھ فیما یلي 
  .إعطاء إحصائیات دقیقة  -
  تنظیم  القوانین في كل المكاتب بصفة مباشرة -
  . 2جراءات الجمركیة  عبر الإقلیم الجمركيتنفیذ الإ -
مراقبة المسافرین وإعداد توزیع دلیل المسافر، تطویر التعاون المتبادل  -

مع الجمارك الأجنبیة وتشكیل التوصیات وسیلة فعالة وسریعة في معالجة 
  .المسائل المترتبة عن الاتفاقیات الدولیة 

  عصرنة الجماركملف : المطلب الثاني 
تحقیق تقدم معتبر في مجال تحسس الخدمة الجمركیة إلا ان نمو رغم 

ظاھرة الرشوة وعدم توحید استراتجیات الإدارات المختلفة فیما یتعلق 
بعصرنة إدارات الجمارك قد صعب من تحقیق الفعالیة الضروریة في 

  .عمل إدارات الجمارك 
ضاء في على الأع OMDولأجل إیجاد حلول لھذه المشاكل فقد اقترحت   

وعصرنة  للإصلاح: المنظمة مساعدة تقنیة متطورة جدا بوضعھا لبرنامج 
لمساعدة التقنیة  OMDوذلك فقد ضمنت   RMDإدارة الجمارك  

للإدارات الراغبة في تطویر قدراتھا على استعمال المادیة والمالیة 
وتحسین فعالیة العنصر البشري وتدعیم جانب الأخلاقیات في إدارات 

  . الجمارك

  برنامج العصرنة: الفرع الأول 
برنامج العصرنة والإصلاح ونظر لأھمیة ضمن  OMDوقد أدرجت  

مبادئھا الأساسیة الاثنتا عشر المعتمدة لتحسین وترقیة أداء إدارات 
  :الجمارك 

  :3مراحل  4ان اعتماد برنامج الإصلاح یمر على 

                                           
دوریة تصدر عن المدیریة العامة للجمارك الجزائریة كل شھرین ماي  03أخبار الجمارك رقم  
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عضو لتنفیذ البرنامج یتم فیھا تحدید درجة الاستعداد ال:  مرحلة الانطلاق.1
وبتحضیره للمراحل الآتیة ویتم في ھذه المرحلة تحدید حجم الموارد 

  .اللازمة للتطبیق خصوصا المواد المالیة 
یتم فیھا دراسة المحیط وتحدید الأھداف، : مرحلة التشخیص والتخطیط .2

واستشراق الصعوبات المحتملة أیضا اقتراح الحلول لھا وتحدید خطط 
  .الإصلاح 

ینفذ البرنامج على ما تم تحدیده من احتیاجات في : مرحلة التنفیذ.3
  .المرحلة السابقة 

  1.یتم فیھا قیاس مردودیة النتائج : مرحلة التقییم .4
رھا برنامج ـــــــــــــــــــــــــــیوف أنان القیمة المضافة التي یمكن 

  :العصرنة یمكن تجسید أھم عناصرھا فیما یلي 
التجاریة ، الجبائیة (قدرة على التكیف مع الساسة العامة للحكومة أحسن  -

(...  
  .الاستعمال العقلاني للموارد  -
  .تحسین تحصیل الموارد الجبائیة  -
  .رفع قدرات قمع المخالفات  -
  .تسھیل عملیات التجارة الخارجیة بتخفي التكالیف وتسریع الإجراءات  -
  .رفع فعالیة الرقابة  -
توفیر المعلومات والإحصائیات الضروریة لأكثر دقة وفي أسرع  -

  . الأوقات

  الأخلاقیات: الفرع الثاني
لا یمكن لبرنامج العصرنة والإصلاح تحقیق إي أثار على إدارات  

الجمارك إذا لم یتم إرفاقھا بإستراتیجیة خاصة لمعالجة ملف الأخلاقیات 
رة الرشوة بالشكل الذي یھدد في المھنة الجمركیة خصوصا مع تنامي ظاھ

  مصالح المتعاملین الاقتصادیین والمجتمع على حد سواء 
في ) 07/07/1993(ھذه باعتمادھا لتصریح أروشا OMD وقد أدركت  

  .لمجلس  82و 81الدورتین 
لفائدة  (code de conduire)وتم الى جانب ذلك وضع مدونة السلوك  -

أعوان الجمارك في موضوع الممارسة الجمركیة وتبادل الخبرات في ھذا 
  )خصوصا مع المؤسسات والمنظمات الدولیة(المجال 

بصفة فعالة في تطویر ھذا المجال في إحدى الورشات  وقد شاركت
مكافحة الفساد الرشوة  المخصصة للجمارك في الملتقى الدولي الثاني حول
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نظمت أمانة  01/01/04/1998بتاریخ 1 2001ي ما المنعقدة بلاھاي ف
إدارات  ممثلا عن 150المنظمة العالمیة للجمارك متلقي بروكسل ضم 

الجمارك والمنظمات الدولیة والقطاع الخاص ، تم فیھ طرح المسائل 
المتعلقة بالأخلاقیات وتم بموجبة إنشاء مجموعة عمل تتكفل بتحریر برامج 

في المھنة الجمركیة على مستوى الإدارات  كفیلة لترقیة الأخلاقیات
الجمركیة للدول الأعضاء وتمت المصادقة على ھذا البرنامج من طرف 

  . 1999المجلس في جوان 
 .وقد تم في ھذا الإطار  -

 .إعداد دلیل التقییم الذاتي لتمكین الإدارات من فحص أنظمتھا  -

ق خلق ورشة عمل حول الأخلاقیات لمساعدة الأعضاء على تطبی -

 .برنامج العمل تبعا لاحتیاجاتھا 

 .تحریر نموذج لمعرفة أخلاقیات المھنة  -

إنشاء مركز للتوثیق خاص بالأخلاقیات لتمكین الأعضاء من  -

 الاستفادة من المعلومات والخبرات 

وفیما یتعلق بالجزائر، فقد حققت المنظمة الجمركیة تقدما معتبرا  -

یق اعتماد المبادئ رــــــــــــــفي مجال الأخلاقیات عن ط

 :المنصوص علیھا في تصریح اریشا خصوصا 

 . تحري الشفافیة في إعداد القوانین والتنظیمات -

 . 2001 يإنشاء مجلس أخلاقیات في الجمارك في ما -

 .خفض نسب حقوق الجمارك والرسم على القیم المضافة  -

على القیم  التطبیق التدریجي للإجراءات الجمارك والرسم -

 .المضافة 

لتطبیق على الإعلام الآلي في معالجة المسائل المتعلقة بالمادة ا -

 .الجمركیة 

 .اعتماد نظام مدى في نقل وتحویل مفتشي وأعوان الجمارك  -

إدراج مقیاس الأخلاقیات في مدارس ومؤسسات التكوین  -

 .الجمركیة 

 .إعداد نظام داخلي لموظفي الجمارك  -
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  تطور الموارد البشریة: الفرع الثالث 
 نظام تنمیة وتطور الموارد البشریة قد ساعد المنظمة العالمیة للجمارك إن

بشكل فعال في تحسین كفاءات المورد البشري وتطور قدراتھ في التسییر 
  .وذلك لما یوفر من مساعدات وخبرات تقنیة 

تأخذ ھذه المساعدة عامة شكل مھام خبرة، دروس تكوینة، ورشات 
  1.الجھوي  أوالمستوى المحلى ملتقیات، حلقات دراسیة على 
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  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم
لقد حاولنا من خلال ھده المذكرة إلقاء الضوء على متطلب ھام، من 

الدور الذي تلعبھ المتطلبات السیاسات الجمركیة حیث تعرضنا الى مھام و 
ن أھم الأسس الإستراتجیة التي یمكن ان یتم من االجمارك ومحاولة تبی

خلالھا تغییر العلاقات التجاریة على وجھ یخدم صادرات الدول الأخذة في 
  .تقدمةم طریق النمو ولا یعوقھا من دخول أسواق

وقد توصلنا كذلك من خلال دراساتنا الى ان ھناك اتجاھین مختلفین في 
تطویر إدارة الجمارك احدھما یرمي الى حمایة الصناعات الوطنیة من 

 جمركیةالمماثلة لھا و دلك لفرض ضرائب مزاحم البضائع الأجنبیة 
مرتفعة علیھا والثاني یرمي الى حریة التبادل التجاري وتسھیلھ بین الدول 

اختصار المسافات بین أقطار العالم المتباعدة ، حیث یقول أصحاب ھذا و
ما الجدوى من حفر :"الاتجاه مؤكدین على صورة حریة التجارة ما یلي 

الأنفاق وإقامة الجسور بین الدول ، طالما انھ یوجد على رأس كل نفق 
  . "وجسر موظف جمركي یعرقل السیر ؟
ت الدول المختلفة الى إقامة اتفاقات وفي سبیل التقریب بین اتجاھین لجأ

المشترك بین  میثاق الجامعة العربیة ، السوق الأوروبي: فیما بینھا أھمھا 
  .غرب دول ال
شعب القطاع الجمركي الجزائري بصفتھ قلب الاقتصاد الوطني، تورغم 

درج ومرحلیة تباع خطة منھجیة على تبا الموضوعإلا أننا حاولنا دراسة 
اقتصادیة المتمثلة أساسا وعصرنة ھذا القطاع وجعلھ  التحولات وفق 

یتماشى مع المتطلبات الحدیثة كما ان المقترحات والإصلاحات التي سبق 
ذكرھا في الفصل الثاني، جلھا كانت للنھوض بإدارة الجمارك الى 
المستوى اللائق بھا، أملین في ذلك إكمال تجھیز إدارة الجمارك بالوسائل 

من أداء الدور المنوط بھا في تغذیة خزانة الدولة وتنشیط الحدیثة لتتمكن 
  .الاقتصاد الوطني 

إدارة الجمارك ھي جزء من سائر  أن إلىالإشارة و كما بجدر بنا الذكر 
 لا یتحقق إلا إذاإصلاح  ھذه الإدارات  أنو الإدارات العامة في الدولة، 

  .سبقھ إصلاح  النظام السیاسي 



لى مرار وصمود الجمارك الجزائریة یتوقف عوكخلاصة فان نجاح واست
بلوغ الھدف الذي تقوم علیھ وھو حمایة حدود ل مدى تصمیم ھذه الفئة ذاتھا 

التراب الوطني من اي تھریب او خروج عن قوانین المعمول بھا، ومدى 
تعاون الإدارة الجمركیة ومساندة بعضھا البعض في إطار انضمام التعاون 

ول النامیة والدول المتقدمة على نحو یحزم ھذا البلد الجاد والمثمر في الد
  . الحبیب 
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